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ےن 


تعريف النظام السياسى 


قفد بالقظام الستاسي فلك الخزة من للظم الأجتماضة الذي يضم مؤسسات صتع القران 
العام أو التأثير عليه. فالنظام السياسي في أي دولة هو الذي يحتكر اتخاذ قرارات ملزمة للمواطنين 
E‏ ا اکن و ن الات اا و 
بعض السلع) والتزامات على بعض المواطنين (الضرائب والرسوم). ولهذا السبب» رأى أحد علماء 
الساسة أن اتام الاي هر الم ك ن دززبع مارد الول بضورة لر اة ار إكراهة وهو 
أي تالكر ادن ية رة في كات الخررج عى القادرن نط كقرن الو اين 
وقرضاخترام القوانين على المخالفين: 


ولكي يقوم النظام السياسي بوظائفه في حماية الحقوق وفرض احترام القانون وصناعة 
وتطبيق القوانين التي تحمي هذه الحقوق وتوفر للدولة موارد يمكن استخدامها في الإنفاق على تقديم 
الخدمات للمواطنين والإنفاق على المنشآت العامة (الطرق والمطارات ومحطات المياه والكهرباء 
وغيرها)» يضم النظام السياسي عددا من المؤسسات للقيام بهذه المهام. ونقسم هذه المؤسسات إلى 
مؤسسات رسمية أو حكومية تضطلع بأدوار أو وظائف داخل النظام وهي المؤسسة التشريعية التي 
تنحصر مهمتها في صنع القوانين التي تحفظ الحقوق وتعاقب المخالفين وتمنح المواطنين مزايا أو 
إعفاءات وتلزمهم بسداد ضرائب أو غير ذلك. والمؤسسة التنفيذية التي تقوم بتطبيق هذه القوانين 
ا ر عل الماسة الكرتة رة الف ال كك فى الاعات ا تار 
عند تطبيق القوانين. ) 
وم ور الل اام ها الم ر اة مها :له كد وهات الفا الاس رة 
غا مات ا ا اا ف ات ا ا عو ا کر 
الرسمية التي تقوم بأدوار مهمة في عملية صنع القرار السياسي والتأثير عليه» ”دون أن تكون 
مؤسسة رسمية أو حكومية» وتضم هذه المؤسسات ار السياسية وجقاغات المضالع أو 
الضغطء والرأى العام 


س سے س س ےد سے 


وتعتبر الأحزاب السياسية مؤسسات سياسية شديدة الأهمية في النظم الديمقراطيةء وتقوم بعدة 
وظائف من أهمها افيس الوشبزل إلى السلطة من خلال الانتخابات الرئاسية أو التشريعيةء فإذا 
N TEE E a E E a Kk‏ 
معارضة إلى حين نجاحها في الحصول على الأغلبية والتحول إلى مقاعد الحكم. فالنظام السياسي 


FE NE 


الديمقراطي يضم عدداً من الأحزاب السياسية تتنافس فيما بينها للوصول إلى السلطة ووضع 
برامجها موضع التنفيذ من خلال صنع القوانين في المؤسسة التشريعية» وتتفيذ القوانين في المؤسسة 
التتفبذية. 


هي ي 


سک سے 


اما جماعات المصالح الضغطي ٠‏ فيقصد بها التتظيمات التي تعر عن مصالح بعص 

المواطنين وتسعی للدفاع عن هذه الا من خلال التأثر 0 الضخط على المؤسسات الرسمية»› 

وتضم 3 ع النقابات المهنية والخطالة وخماغات رجال اغا تلت هذ الجا عات 
N‏ 

أما الرأى العام فيعبّر عن وجهة نظر أغلبية المواطنين تجاه قضية محددة خارجية أو داخليةء 

رمن الوأضت انه ين مونسة بالمعى الدايق ق» لكن تأثيره في النظم الديمقراطية على صنع القرار 

أسهم في الاهتمام بدراسته باعتباره مجازا إحدى المؤسسات غير الرسمية ذات التأثير على النظام 


وحيث يحدد الدستور أو الوثيقة الأساسية في الدولة طبيعة النظام السياسي ومؤسساته 
واختصاصات هذه المؤسسات والعلاقة فيما بينها. 


بيئة النظم السياسية 


من الثابت إن النظم السياسية لا تؤدي مهامها في فراغ» بل في إطار محيط أو بيئة تتضمن 
مجموعة من العوامل التي تضطلع بأدوار مؤثرة في تحديد طبيعة النظام السياسي» والعلاقة بين 


ویری دیفید إیستون ۸هtیھع‏ .0 أن النظام السياسي يعمل 2 بالبيئة المحيطة به» وتضم 
اا م اة الا خد وها تتن الاو كلا نالرت 


والجغرافيا والاجتماع والاقتصاد والثقافةء تضم الأخيرة كلا من البيئة الإقليمية (أو النظام الإقليمي) 
والبيئة الدولية (أو النظام الدولي). 


ومن ثم» تتأثر النظم السياسية بتاريخهاء وبموقعها الجغرافي» وبالسمات الأساسية للمجتمعء 
وبالأوضاع الاقتصاديةء وبالثقافة السائدة لاسيما السياسية منها. كما تتأثر النظم السياسية أيضا 
بالنظام الإقليمي الذي تنتمي إليهء وبطبيعة النظام الدولي القائم. 


ومن المؤكد أن تأثيرات كل من البيئتين المحلية والخارجية على النظم السياسية تتباين من 
نظام إلى آخر وفقا للعديد من العوامل. فعلى سبيل المثالء تتأثر النظم السياسية ذات التاريخ العريق 
بدرجة أكبر من النظم حديثة العهدء كما يتباين تأثير الجغرافيا وفقا لأهمية الموقع الجغرافيء 
ويختلف تأثير البيئة الاجتماعية وفقاً لحجم الانقسامات القائمة في المجتمع» ويزداد تأثر النظام 
السياسي بالنظام الدولي السائد. في حالة الارتباط بالقوى المؤثرة في هذا النظام. 


أولا: البيئة التاريخية: 


يقصد بذلك التطورات التاريخية التي اضطلعت بأدوار مهمة في تأسيس النظم السياسية وفي 
نظو رها وای ما ران فب هرر ا حت ار اراهن حت ف فود أ فرشا الام الاي 
القائم . 


وثمة تأثيرات تاريخية واضحة في سمات النظام السياسي البريطاني الحالي من قبيل ممارسة 
الملك (أو الملكة) سلطاته من خلال الوزراءء وتنزيه الملك عن المساءلة وارتباط ذلك بعدم تمتعه 
بأي سلطات فعليةء ونشأ البرلمان على قاعدة "لا ضرائب بدون تمثيل'» واستمرار مجلس النبلاء 
زنطن اللا رات في مر اة مجن لمر اين الان (مجانق الخ مم سيط الاير كرا 
على جميع الاختصاصات التشريعية. 


e 


وبينما تأثر النظام السياسي البريطاني بتطوره التاريخي الهادئ نحو نظام سياسي ديمقراطي 
مستقر» اتسم نظيره الفرنسي بتطورات ثورية عنيفة وتجارب عديدة حتى انتهى به الحال إلى النظام 


وما يزال النظام السياسي الأمريكي متأثرا بما صاغه الآباء المؤسسون للجمهورية منذ أكثر 
من ا کا من ك وجرد مج ماعو الايا لكر هة و ارت در 
انتخاب رئيس الجمهورية» ودولة فيدرالية تحظى سلطات الولايات فيها باختصاصات واسعة في 
و 


وفي كثير من النظم حديثة الاستقلالء استمر قادة النضال من أجل الاستقلال لفترات طويلة 
في الحكم» وأقاموا نظما ترسخ سلطاتهم وسلطة الحزب الذي ينتمون إليه فيما عرف بنظم الحزب 
الواحد أو التنظيم السياسي الوحيد. وكان مرد هذه الظاهرة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية إلى 
دور هؤلاء الزعماء في نيل الاستقلال. 


وفي بعض النظم السياسية في المنطقة العربيةء ارتبط تأسيس الدولة» ومن ثم النظام 
السياسي» بإحدى الأسرء واستمرت هذه الأسر في الحكم لهذا السبب أو العامل التاريخي مثل نشأةَ 
المملكة العربية السعودية على يد عبد العزيز آل سعود» ونشأة المملكة الأردنية الهاشمية على يد 
عبد الله بن الشريف حسين» وكذلك الحال في باقي دول الخليج (الكويت» البحرينء قطرء الإمارات»› 
غمان). وبالرغم من تفاوت سلطات الملك أو السلطان أو الأمير في هذه الدولء فما يزال كل منهم 


يحظى بسلطات واسعة»ء وما يزال أعضاء من الأسرة الحاكمة يتولون مناصب محورية في النظام 


وااو من كر من مظان الهف والطور ف اة ارت ما بون الاه ر 
أميرا للمؤمنين ويحظى باحترام شديد يصل إلى حد القداسةء وبعود هذا إلى تاريخ الأسرة العلوية 


العشرين والذي تحالف مع زعماء الاستقلال في مواجهة الاحتلال الفرنسي وأقدم الأخير على عزله 
من منصبه ونفيه خار ج البلادء ليعود بعد ذلك إلى منصبه متمعا بتأييد شعبي جارف. 


والخلاصة إن فهم وتحليل النظم السياسية يقتضي معرفة تاريخ هذه النظم ليس من خلال 
السرد التاريخي للوقائع بل من خلال تحليل تأثير بعض التطورات التاريخية الهامة على سمات 
النظم السياسية في الوقت الراهن. فلا يستطيع أحد أن يستوعب إقبال جميع المغاربة على تقبيل يد 


~V~ 


ملك المغرب في القرن الواحد والعشرين إلا بمعرفة العوامل أو المؤثرات التاريخية لهذا الاحترام 
والقدسية التي يتمتع بها حفيد الملك محمد الخامس المنتمي للأسرة العلوية. 


ثانيا: البيئة الجغرافية 


يقصد بالبيئة الجغر افيا امران) أولهما موقل الدولة التي يقع فيها النظام السياسي من حيث 
المساحة والبحار والمحيطات التي يطل عليها والدول المجاورة والحدود البرية والبحريةء والآخر 


فمن حيث الموقعء تتأثر الدول الحبيسة (التي لا يوجد لها منفذ على البحار المفتوحة) في 
علاقاتها مع الدول المجاورة (مثل جنوب السودان والسودان وأثيوبيا مع أرتيريا). كما تتأثر الدول 
التي لا تتناسب إطلالتها على البحار المفتوحة مع مساحتها البرية (مثل العراق وإلى حد ما 
الاأر دن). 


كما ظلت الجزر البريطانية قادرة على الهجوم على غيرها بواسطة أسطولها البحري» بل 
وتحكمت في العالم ثم تراجعت أهميتها مع اختراع الطائرات لاستخدامها في شن الهجمات على 
بريطانيا. وظلت الولايات المتحدة الأمريكية في مأمن من الهجمات على أراضيهاء حتى هاجمت 
اليابان الأراضي الأمريكية للمرة الأولى. وتتأثر النظم السياسية في الدول العربية المجاورة 
لإسرائيل بدرجة أكبر من باقي الدول العربية. وتغيرت النظم السياسية في معظم الدول العربية 
المجاورة لإسرائيل بعد فترة قصيرة من انتهاء الحرب العربية - الإسرائيلية الأولی عام ١۹٤۸‏ 
وما تزال معظم الدول العربية المجاورة لإسرائيل تخصص جز ءا مهماً من إنفاقها العام على الإتفاق 
ف 


ويرتبط بالموقع الجغرافي منازعات الحدود التي تثور بين الدول المتجاورة» والتي قد تتسبب 
في إندلاع حروب متلما حدث بين الجزائر والمغرب عام ۳٦۱۹ن‏ وبين العراق ولیران (۱۹۸۰ - 
۸). ات إلى ذلك الخلافات حول اقتسام مياه الأنهار الدولية مثل الخلاف بين تركيا وسورية 
والعراق (حول نهر الفرات)ء وبين تركيا والعراق (حول نهر دجلة)ء وبين أثيوبيا ومصر والسودان 
(حول نهر النيل). 


وثمة نظرية ترى أن الدول النهرية أي التي تعتمد على مياه الأنهار بصفة أساسية اتسمت 
بوجود دولة مركزية قوية بسبب الحاجة إلى حكومة مركزية قوية تسيطر على النهر وتضبط مياهه 


ن 


كما كان الحال في مصر والعراق والصين في العصور القديمة. وقد أطلق البعض على هذه 
الظاهرة ظاهرة "الاستبداد الشرقي" الذي ارتبط في الدول الشرقية بالسيطرة على مياه الأنهار. 

ونثان ايشا في هذا النتاق. عتم فذرة الخكومة المركزية على السيطرة الكاملة على أراضيها 
في حالة وجود تضاريس وعرة تعوق قدرة الحكومة على السيطرة مثلما هو الحال في اليمن على 
التقيض من الدول التي يقطن فيها السكان في أماكن منبسطة في السهول والوديان حيث تتمكن 
الحكومة المركزية من الوصول إلى هذه الأماكن بسهولة وتبسط سيطرتها. 

وقد يؤثر الموقع الجغرافي على إحدى الدول أن تكون محايدة مثلما هو الحال في سويسراء 
أو أن تسعى لعلاقات متوازنة مع قوى مجاورة أقوى منها اقتصاديا وعسكريا مثل الأردن (تجاورها 


مصر والسعودية وسورية والعراق وإسرائيل). 


ثالثاً: البيئة الاجتماعية 


يقصد بالبيئة الاجتماعية السمات الاجتماعية الأساسية في المجتمع الذي يحيا فيه النظام 
السياسي لاسيما الانقسامات الاجتماعية أو درجة التجانس الاجتماعي» وكذا مستوى التطور 
الاجتماعي الذي وصل اليه المجتمع. 


فمن حيث التجانس الاجتماعي» تؤثر درجة التجانس الاجتماعي على النظام السياسي» ففي 


حالة وجود درجة مرتفعة من التجانس من حيث اللغة والدين أو الطائفةء يكون النظام السياسي في 
وضع أفضل على خلاف النظام السياسي الذي يحيا في بيئة اجتماعية غير متجانسة أي تضم 


تنوعات طائفية ولغوية ودينية. 


وتعتبر لبان مثالا على التنوع الطائفي الذي يؤثر على النظام السياسي» حيث يتم توزيع 
جميع المناصب السياسية وفقا للمعايير الطائفية. فقد تم تخصيص منصب رئيس الجمهورية للطائفة 
المارونية (المسيحيون الكاثوليك) ومنصب رئيس الوزراء للطائفة السنية المسلمة ومنصب رئيس 
مجلس النواب للطائفة الشيعية المسلمة. ويتم توزيع مقاعد مجلس النواب على الطوائف اللبنانية 
المسيحية (الموارنة الكاثوليك والروم الأرتوذكس والأرمن وغيرهم) والطوائف المسلمة (السنة 
والشيعة والدروز). 


وفي حالة عدم قدرة النظام السياسي على استیعاب هذه التنوعات الاأجتماعية يعاني من عدم 
الاستقرار السياسي مثلما حدث في لبنان خلال الفترة من ۷١‏ - 1۹۸۹ء أو في باكستان بين السنة 


بے 


والشيعةء أو في العراق بين العرب والأكرادء أو بين السنة والشيعةء أو بين العرب والأمازيغ في 
الجزائرء أو بين العرب وغير العرب في السودان» والذي انتهى بانفصال جنوب السودان. 


ولا يعني التنوع الاجتماعي بحد ذاته عاملاً لعدم الاستقرارء فقد نجح النظام السياسي 
الأمريكي في استيعاب جميع التنوعات الاجتماعية في بوتقة النظام من خلال تبني نظام فيدرالي جيد 
أتاح للجميع التعبير عن مطالبه في إطار نظام ديمقراطي يرتضيه الجميع. ومن ناحية أخرى» فشل 
النموذج السوفيتي وكذلك النموذج اليوغسلافي في استيعاب التباينات الاجتماعية وأدى ذلك إلى 
انقسام جمهوريات الاتحاد السوفيتي وجمهوريات الاتحاد اليوغسلافي إلى عدد من الدول المستقلة 
في تسعينيات القرن العشرين. 


وتؤثر درجة التطور الاجتماعي وقيم المجتمع في النظام السياسي من خلال ما يُعرف بالتعبئة 
الاجتماعية («٥tiوzناiطمM‏ اوiءم8)‏ حيث يؤثر التطور في مجالات التعليم والتصنيع والنمو 
الحضري والهجرة من الريف والبادية إلى المدينة والتعرض لوسائل الإعلام الجماهيري على قيم 
المجتمع فيما يتعلق بمطالبه من النظام السياسي. فالسكان الأكثر تعليماً ووعيا والعاملون بالصناعة 
وما يرتبط بها والقاطنون في المدن والمعرضون لوسائل الإعلام الجماهيري عادة ما تكون مطالبهم 
من النظام السياسي» لاسيما في مجال الحريات والديمقراطيةء أكثر من مطالب نظرائهم الأقل تعليما 
والعاملين في الزراعة والرعي والمقيمين في الريف أو البادية وغير المعرضين لوسائل الإعلام 
الجماهيري. ومن ثم» تكون المجتمعات التي مرت بعملية تعبئة اجتماعية متسارعة بحاجة إلى نظام 
سياسي أكثر ديمقراطية وأكثر احتراما للحريات العامة وحقوق الإنسان. ويرتبط بذلك ما يشير إليه 
البعض من ضرورة وجود طبقة وسطى كبيرة حتى يتسنى إقامة نظام سياسية ديمقراطي يحظى 
بالامتقل از : 


رابعا: البيئة الاقتصادية 


يُقصد بذلك الأوضاع الاقتصادية في الدولة من حيث القدرات الاقتصادية التي يمكن للنظام 
السياسي تعبئتها لمواجهة المطالب الداخلية الخاصة. وتقاس هذه القدرات بمؤشرات مثل حجم الناتج 
المحلي الإجمالي ومتوسط الناتج القومي»ء ومعدل النمو الاقتصادي» والميزان التجاري» ومدى تتوع 
الهيكل الاقتصادي بين الزراعة والصناعة والخدمات. 


فلا شك أن النظام السياسي الذي يحظى بقدرات اقتصادية مرتفعة يكون قادرا على ظبية 
احتياجات المواطنين بدرجة أكثر من نظام آخر لا يتمتع بهذه القدرات. وقد يتسبب ذلك في تأخر 


1 


ہہ ۰٩‏ نہ 


تحول النظام السياسي إلى الديمقراطية في حالة قدرته على تلبية الاحتياجات الاقتصادية للمواطنين 
دون أن يعاني من عدم استقرار سياسي. في حين قد يعاني النظام السياسي غير الديمقراطي من 
ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في حالة عدم قدرته على تلبية الاحتياجات الاقتصادية للمواطنين. 

وتعتبر النظم السياسية في دول الخليج العربي مثالا على النظم التي تحظى بقدرات اقتصادية 
مرتفعة تجعلها في مأمن (حقى الآن) من عدم الاستقرار السياسي» بالرغم من تأخرها على سلم 
التحول نحو الديمقراطيةء باستثناء البحرين التي تداخل فيها العامل الاقتصادي مع العامل الاجتماعي 
(أغلبية شيعية من المواطنين وأسرة حاكمة من السنة). 


رقت درن فاد من م د عة على مض امار كخ فف كات 
معظم دول النفط العربية حتى وقت قريب تعتمد على النفط كمصدر شبه وحيد الأمر الذي عرضها 
لتقلبات حادة في الدخول في فترات انخفاض أسعار هذا المصدر الوحيد. وعلى العكس» تكون الدول 
التي تعتمد على موارد أو مصادر متعددة ومتنوعة للدخل أكثر أمانا من التقلبات في الأسعار. 
وينطبق نفس الأمر على الدول التي تعتمد على السياحة (مثل مصر وتونس ولبنان) كأحد المصادر 
المهمة للاقتصاد القومي» حيث يتأثر الاقتصاد بقوة في حالة تراجع إيرادات هذا القطاع الذي يتأثر 


بشدة بى أحداث طارئة. 


وعادة ما تحظى الدول ذات الاقتصادات الكبرى بقدرات أكبر في التأثير على الدول الأخرى 
اقتصاديا وسياسياء وتتيح لها قدراتها فرصة الضغط على الدول الأقل - والتي قد تتلقى منحاً أو 
معونات اقتصادية من الدول الكبرى - من أجل تبني سياسات محددة مثل احترام حقوق الإنسان أو 
السماح بالتعددية الحزبية أو إجراء انتخابات حرة. وقد يصل الأمر إلى فرض عقوبات اقتصادية 
على بعض الدول التي لا تستجيب للضغوط التي تمارسها القوى الكبرى. 


ويرى بعض المحللين أنه لا يمكن إقامة نظام ديمقراطي مستقر إلا في حالة وجود قدرات 
اقتصادية معقولة ودرجة عالية من العدالة في توزيع الدخل حتى يمكن إجراء انتخابات حرة لا 
يلعب فيها المال دوراً مهما في التأثير على توجهات الناخبين. ويرى هؤلاء أن ارتفاع معدلات 
الفقر يعرقل وجود نظام ديمقراطي مستقر . 


وإذا كانت تجارب دول أوروبا وأمريكا الشمالية تؤيد وجهة النظر هذه»ء فإن ثمة استتناءات 
على هذه الظاهرة مثلما هو الحال في الهند التي نجحت في تأسيس نظام ديمقراطي مستقر منذ 
استقلالها عام ۱۹٤١‏ بالرغم من ارتفاع معدلات الفقر وعدم العدالة في توزيع الدخل. 


ہا اہ 


خامسا: البيئة الثقافية 


يقصد بذلك القيم والمعتقدات السائدة في المجتمع ولاسيما السياسية منها فيما يُعرف بالثقافة 
a‏ 
السياسية أي القيم والمعتقدات التي يتبناها المواطنون تجاه النظام السياسي. 


ويميّز المحللون بين قيم دافعة للديمقراطية مثل قيم المبادأة والكفاءة والحرية والإنجاز 
والمساواة وقيم معرقلة للديمقراطية مثل قيم التواكل والتسلط والمحسوبية وعدم المساواة. حيث 
تنتشر القيم الإيجابية الداعمة للديمقراطية في الدول ذات النظم الديمقراطية المستقرة» بينما تنتشر 
القيم المعرقلة للديمقراطية والداعمة للحكم السلطوي في النظم السلطوية. 
وتقدم إحدى الدراسات تصنيفا ثلاثيا للثقافة السياسية في المجتمعات المختلفة استنادا إلى القيم 
التي يحملها المواطنون تجاه النظام السياسيء من حيث طريقة صنع القرار وآثار القرار علی 
المواطنين» حيث يطلق على الأولى (مدخلات النظام) وعلى الأخيرة (مخرجات النظام السياسي). 
فإذا كان اهتمام المواطنين منصباً على مدخلات النظام السياسي (طريقة صنع_القرار) وعلى 
8 ¥ 
مخرجات النظام السياسي (آثار القرارات التي يتخذها النظام)ء فنحن أمام ثقافة سياسية ديمقراطيةء 
أي ثقافة سياسية تحكم على النظام السياسي من خلال تقويم كل من مدخلاته ومخرجاته معا. 
واذا کان المواطنون تون تقافة سيأاسية ترکز علی مخرجات النظام السياسي فوط دون 


مدخلاته E‏ اقرارات ولیس على طريقة صنعها TT‏ 


ولا من حيیث المدخلات› فنحن أمام تقافة ساس حیث ا ا بالنظاء ا 


تنقسم وفقا لهذا التقسيم الثلاثي فقد تتداخل في مجتمع واحد 
الثقافة a‏ 5 بعض e‏ والثقافة المتوسطة (لدى مجموعة أخرى من المواطنين) 
والثقافة الديمقراطية (لدى مجموعة ثالثة من المواطنين). لكن إطلاق إحدى هذه السمات على الثقافة 
السياسية في مجتمع ما يعتمد على النسبة الأكثر شيوغا بين المواظنين» فالشافة الديمقر اظية. هى 
الققافة الأكثر انتشارا في النظم الديمقراطية في غرب أوروبا وشمال أمريكاء والقافة المتوسطة هي 
الأكثر انتشارا في النظم شبه السلطوية في معظم دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينيةء والثقافة 
البدائية ما تزال قائمة في عدد محدود من الدول التي ما تزال تحكم بصورة تقليدية وهي في طريقها 
للاندثار. 
ويتأثر النظام السياسي بنوعية الثقافة السياسية السائدةء فإذا كان المواطنون ذوو ثقافة سياسية 
ا ی ا ی ا ی ا 


نہ اہ 


عليها الدستور» نظراً لاهتمام المواطنين بذلك. في حين» لا يكون النظام السياسي في المجتمعات 
ذات الثقافة السياسية البدائية مهتماً على الإطلاق برضا المواطنينء بينما يكون النظام السياسي في 
النظم الانتقالية أكثر تركيزا على آثار القرارات على المواطنين وليس على طريقة صنع القرار. ٠‏ 
وعادة ما تدعم الثقافة السياسية 


الديمقر اطيةء وجود نظم سياسية ديمقراطية مستقرة» بینما قد 
تعوقی الثقافة المتوسطة والبدائية نشأة و/أو استمرار نظام سياسي ديمقراطي في مجتمع لا تتسق 
نقافته السياسية السائدة مع القيم الديمقراطية. 


سادسا: البيئة الإقليمية والدولية 


السياسيء وكذا النظام الدولي. واو محال ل ارت ف ار اة ال ف 
و ا ر ار ی ا ا ا اة ی ان ات ا کے ف 
النظام الإقليمي العربي. فقد شهدت النظم السياسية العربية انقلابات عسكرية ومحاولات انقلابية 
عد دا من عام ۱۹٤۹‏ وحتى السبعينيات من القرن العشرين» تم تراجعت هذه الظاهرة بعد 
ذلك. كما أسهم تأسيس دولة إسرائيل في قلب النظام الإقليمي العربي في التأثير_على التطورات في 
ا السياسية العربية لاسيما المجاورة لإسرائيل. وكادت مواجهة إسرائيل اکر هة 
الذريعة التي استخدمها كثرون من قادة الانقاحات السكرية لتبرير إقدامهم على تير :'النظ 
القائمة. 


يقصد بذلك تأثر أثير الأوضاع الخاصة بالنظام الإقليمي الذي تقع فيه الدولة ع ل 


وتؤثر البيئة الإقليمية أيضاً من خلال ما يُعرف إبأثر العدوى» حيث ينتقل ما يحدث في أحد 
اانظم إلى نظم أخرى مجاورة مثلما انتقلت عدوى الانقلابات العسكرية من سورية ومصر إلى 
العراق وا واليمن والجزائر والسودان وليبيا إلى جانب العديد من المحاولات الانقلابية الهاشلة. وتم 
التخلي في عدد من عن الحزبي لصالح الحزب الواحد أو التنظيم ا ی 
ر وو ر ع حدث التحول في شرق أوروبا في نهاية ثمانينيات القرن العشرين› 
انتقلت العدوى إلى باقي النظم المجاورة وتحولت جميعها إلى نظم تعددية. وتكررت الظاهرة في 
المنطقة العربية في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريةء حيث حدثت تغيرات جوهرية في النظم 


السياسية تأثرا بما حدث في تونس. 


¢ 
وفيما يتعلق بالنظام الدولي أو بالبيئة الدوليةء فقد فرضصت دول الانتداب و السيطرة على عدد 


من الدول المحتلة أو المنتدب عليها تجارب تعددية شبه ليبرالية كما حدث في مصر وسورية ولبنان 


ہ٣‏ اہ 


اعراق في رة ما ين لحرن | عالميتين . CS GS‏ 


السوفيتي_واتسام _النظام الدولي سات _بسمات _النظم_ثنائية_القطبيةء انتشر سر في . عدد من الدول حديثة 


الاستقلال ري الواحدء و کک الدول ذات اة ا e‏ مر 


ld as فرشا و اتا وأنربكا اللاتينية‎ E 
النظام الدولي.‎ 


سے وکٹیرا ما تستخد ا الاقتصادية والعسكرية - سواء من القوى ‏ لكر 2 ا 
المؤسسات الاقتصادية الدولية في اا الدول المتلقية للمعونات لتبني سياسات محددة من 


قبیل السماح بالتعدد الحزبي وإجراء انتخابات _حرةء واحترام حرية الصحافة والإعلام» كرا 
حقوق الإنسان. رة ذلك شرا ذولي على اش السياسية في هذه الدول. 


طرق در اسة النظم السياسية 


تعددت الاجتهادات التي قدمها المفكرون والباحثون لدراسة النظم السياسية في إطار ما عرف 
بالدراسة المقارنة للنظم السياسية أو بالنظم السياسية المقارنة. ومن ثم» غلب على معظم هذه 
الاجتهادات فكرة وجود طريقة لدراسة النظم السياسية والمقارنة فيما بين هذه النظم. وقد ظلت هذه 
التسمية التاريخية قائمة حتى الآن في معظم الجامعات» حيث يشار إلى المقرر المعني بدراسة هذه 
النظم باسم "النظم السياسية المقارنة". 
أولا: الطريقة التقليدية (المنهج القانوني أو المؤسسي التقليدي) 

وكانت الطريقة التقليدية لدراسة النظم السياسية والمقارنة فيما بينها تعرف بالمنهج المؤسسي 
التقليدي أو الدستوري القانوني. فقط ظلت دراسة النظم السياسية المقارنة لسنوات عديدة مقصورة 
على الأطر الرسمية والمؤسسات القانونية. وتم توجيه الاهتمام نحو المؤسسات الحكومية» حيث 
ترکز تا غل السار والوز ار اتو البرلماقات و الموسة القضناتة و الأجهزة الارية 

لقد تطورت العلوم السياسية كحقل معرفي مستقل من دراسة القانون العام والدستوري» وتطورت 
النظم السياسية المقارنة كحقل فرعي من العلوم السياسية. وكان كثير من أساتذة النظم السياسية - لاسيما 
في كليات الحقوق أو القانون - هم أساتذة في القانون الدستوري. وما تزال كتب هؤلاء الأساتذة في أقسام 
القانون بعنوان 'النظم السياسية والقانون الدستوري" أو "لقانون الدستوري والنظم السياسية". يركز هذا 
الأسلوب على الوثائق بدرجة أكبر من الأنشطة أو التفاعلات السياسية وعلى المؤسسات الرسمية بدرجة 
أكبر من العمليات التتافسية. ومن ثم» تبداً هذه الطريقة وننتهى بالدستور والمؤسسات الرسمية. 

وعادة ما تركز معظم هذه الدراسات على وصف النظم السياسية كما تنص الدساتير» الأمر الذي 
يفقدها في أحيان كثيرة القدرة على التحليل المتسق مع الواقع العملي»ء كما قد يدفعها نحو التوصل إلى 
نتائج غير صحيحة. فعلى سبيل المثال» ادت هذه الطريقة في التحليل إلى التوصل إلى وجود تشابه قوي 
بين النظم البرلمانية في وسط وغرب أوروبا من ناحيةء والنظم الملكية شبه الدستورية في مصر الملكية 
أو الأردن أو المغرب. فالدستور في كل هذه النظم - من الناحية الرسمية - يتحدث عن نظام ملكي 
تستوري يارش فيه الماك اختصاهافة من خذل وز ر هاري :هده الطرة إيضنا بين نظا 


السياسي الأمريكي ذي السمات الرئاسية مع نظم أخرى نشأت في أمريكا اللاتينيةء وكانت تتص على 
تفس سمات النظم الرئاسيةء دون أن يكون هذا الأمر متحتقا على أرض الواقع. 


سھ یت 


ثانيا: الاقترابات الحديثة 


را فت ي ا وا کروی ل اقا و ا و 
والاجتماع» وبدأت ترسخ أقدامها كحقل علمي مستقل»ء كان من الطبيعي أن تقدم مناهج أو اقترابات أو 
أساليب للبحث "مستقلة" كي تؤسس لهذا الاستقلال. وحيث أن العلم بمنهجه وليس بموضوعه» أي بالطريقة 
المستخدمة في البحث والتوصل إلى النتائج» وليس بموضوع البحث» قدم المتخصصون في النظم السياسية 
- كحقل فرعي من العلوم السياسية - مناهج أو اقترابات أو طرقا للبحث خاصة بعلم السياسة» مع 


استمرار الاحترام للحقول المعرفية الأخرى» والاستفادة من بعض ما تقدمه هذه الحقول الأخرى. 


ومن ثم» تطورت عدة اقترابات نظرية قدمها متخصصون لدراسة النظم السياسية من منطلق 
علم السياسة وليس من وجهة نظر علوم أخرى. وتضم كل من هذه الاقترابات عدداً من المقولات 
النظرية التي يمكن استخدامها إما لدراسة النظم السياسية ككل» أو لدراسة إحدى ظواهر هذه النظم. 
واتفردت كل من هذه الاقترابات بوجود ما يمكن أن يطلق عليه 'بؤرة التركيز" التي يعتقد أصحاب 
كل اقتراب إنها الموضوع الذي يمكن من خلاله فهم النظم السياسية في الواقع وليس في النصوص 
الدستورية. وكان من أمثلة الاقترابات التي تتناول النظام السياسي في مجمله التحليل النظمى أو 
تحليل النظم الذي قدمه ديفيد إستون «٠اءهK ٠0.‏ والتحليل البنائي - الوظيفي الذي قدمه جابرييل 
ألموند 4ا4 .6 وزملائه»ء والتحليل الاتصالي الذي قدمه کارل دویتش طءیtںه٥‏ .۰ والتحلیل 


المؤسسي الجديد الذي قدمه صامويل ھاننتجتون .S. Huntington‏ 


ومن أمثلة الاقترابات التي ركزت على إحدى ظواهر أو موضوعات النظم السياسية 
واعتبرتها مناسبة لدراسة وفهم هذه النظم اقتراب النخبة واقتراب الثقافة السياسية. 


١‏ - اقتراب التحليل النظمي 


استقى ديفيد إيستون اقترابه من النظرية العامة للنظم التي يرى أصحابها إنها صالحة للتطبيق 
على كل من النظم الطبيعية (الكون والمجرات والمجموعات الشمسية والكواكب) والنظم الاجتماعية 
بالمعنى الواسع (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية). ولذاء نظر إيستون إلى النظام السياسي 


باعتباره نظاما من النظم الاجتماعيةء وعرّفه بأنه ذلك النظام الذي يحتكر التخصيص السلطوي للقيم 
في المجتمع» أي ذلك النظام المسئول عن توزيع وإعادة توزيع الموارد المادية والمعنوية في 


المجتمع بطريقة إلزامية أو سلطوية تتسم بالإكراه. 


ہا اہ 


واتساقاً مع نظرية النظم» يوجد هذا النظام السياسي في بيئة تحيط به يتأثر بها ويؤثر فيهاء 
ويتكون هذا النظام من عدد من الوحدات التي يوجد فيما بينها تأثير وتأثر أو اعتماد متبادل» ويسعى 
النظام السياسي للحفاظ على بقائه من خلال قدرته على التكيف مع بيئته الداخلية والخارجية. ولكي 
يحقق النظام هذا التوازن والاستمرار» فإنه يقوم من خلال مؤسساته بتحويل ما يأتيه من مدخلات 
من البيئة المحلية والبيئة الخارجية إلى سياسات وقرارات (مخرجات) موجهة نحو البيئة» ويقوم 
النظام بتقييم نتائج أو آثار سياساته وقراراته من خلال التغذية المعادة التي توضح له آثار هذه 
القرارات والسياسات فإذا كانت إيجابية وجب على النظام الاستمرار في تبنيهاء وإذا كانت سلبيةء 
لزم عليه تعدیلها أو تغییرهاء کي یحافظ على توازنه واستمراره. 

ومن ثم» فإن فكرة "النظام" هي الفكرة المحورية أو بؤرة التركيز لدى إيستون» وتعتبر مفاهيم 
المدخاتت والمخرجات وعملية التحويل والتغذية المعادة هي المفاهيم المحورية في هذا الاقتراب. ويقسم 
إيستون المدخلات إلى نوعين هما المطالب أي ما يجب على النظام السياسي تلبيته من حاجات مواطنيه 
وكذا من البيئة الخارجيةء والتأييد أو المساندة أي ما يتمتع به النظام السياسي من دعم داخلي وخارجي 
يمكنه من تلبية المطالب. أما المخرجات فيتم تقسيمها إلى سياسات أي برامج عمل يتبناها النظام في 
المجالات المتعددة علی المستوى المحلي (التعليم» الصحة الضرائب»› الضمان الاجتماعي) والخارجي 
(السياسة الخارجية والعلاقات مع الدول الأخرى). والنو ع الثاني من المخرجات هو القرارات أي البديل 
الذي يتم اختیاره من اليدائل المتاحة في لأحظة محددة لمواجهة موقف محدد. 

ویری إيستون أن النظام السياسي يستطيع تحقيق التوازن والاستقرار من خلال تكيفه مع 
المطالب معتمدا على ما يتمتع به من تأييد ومساندة. ويتم ذلك من خلال مؤسسات النظام التي 
تضطلع بدورها في صنع القرارات وتبني السياسات. كما يستطيع النظام السياسي تقييم ردود أفعال 
المستهدفين من سياساته وقراراته من خلال التغذية المعادة. 


بيئة النظام 


(عمليه التحويل) 


~e Vr 


۲- التحليل البنائي - الوظيفي 


يعتبر جابرييل ألموند صاحب الإسهام الرئيسي في هذا التحليل» وقد شاركه عدد من زملائهء 
وبالرغم من بعض التعديلات التي أجراها ألموند في بعض التفاصيل» إلا أنه ظل مقتنعاً بأن 'بۇرة 
رکز ااا م ن طا ي هي الأبنية أي المؤسسات والوظائف أي المهام التي تؤديها 
هذه الأبنية. ومن ثم» فطريقة فهم وتحليل النظم السياسية تتركز في تحليل أبنية هذه النظم ومدى 
RE ESER US‏ = بأذاء وظائفها بصوزة جيدة: 


وقد تأثر لموند وزملاؤه بعلم وظائف الأعضاء الذي يختص بدر اسة أجهزة الجسم (الأبنية) 
وما تؤديه من وظائف. فاإذا كانت أجهزة الجسم في حالة جيدة وتؤدي وظائفها كنا أمام جسم سليم أو 
صحي ٠‏ وإذا حدث اختلال في أداء بعض الأجهزة لو ظائفهاء کنا امام جسم عليل. . وبنفس الي 
کون النظام السياسي خیدا دا توافرت الأبنية التي تؤدي وظائفها بصورء جيدة» والعكس صحيح 
ومن ثم» هناك وظائف لابد ن يۇديها النظام النشاسي مئل وظفة تم الفا عدة القانونية ا أو 
سن القوانين)» وتتفيذ أو تطبيق القاعدة القانونية» والفصل في المنازعات التي تثور عند تطبيق 
القاعدة القانونية. تقوم المؤسسة التشريعية أو البرلمان بالوظيفة الأولى» والمؤسسة التنفيذية بالوظيفة 
الثانيةء بينما تقوم المؤسسة القضائية بالوظيفة الثالثة والأخيرة. 


ولم يقتصر ألموند وزملاؤه على المؤسسات الرسمية أو الحكوميةء بل تحدث عن وظائف 
أخرى تؤديها مؤسسات من النظام السياسي بالمعنى الضيق أو من خارجه. فهناك وظيفة التعبير 
عن المصالح بمعنى إيصال مطالب أو مصالح الفئات المختلفة إلى النظام السياسي. وتقوم جماعات 
المصالح (النقابات» اتحادات العمال» الجمعيات الأهلية) بهذه الوظيفة. وهناك وظيفة تجميع أو تكتيل 
المصالح بمعنى صياغة بدائل لتلبية المطالب كي يتسنى للنظام السياسي الاختيار فيما بينهاء وتقوم 
الأحزاب السياسية بهذه الوظيفة. وهناك وظائف التنشئة السياسية وتؤديها مؤسسات أو أبنية بعضها 
سياسي مثل المؤسسة التشريعية والأحزاب السياسيةء وبعضها ليس سياسياً بالمعنى الضيق مل 
وسائل الإعلام الجماهيري» وبعضها ليس سياسيا على الإطلاق مثل الأسرة ودور العبادة 
والمؤ سسات التعليمية (المدارس والجامعات). 


ومن ثم» تعتمد دراسة وتحليل النظم السياسية وفقا للتحليل البنائي - الوظيفي على تحليل 
الأبنية والوظائف. فهناك نظم سياسية متقدمة تتوافر فيها الأبنية وتقوم هذه الأبنية بوظائفها بصورة 
جيدة. وعلى العكس» توجد نظم سياسية قد لا تتوافر فيها الأبنية أو قد تتو افر الأبنية لكنها لا تؤدي 
وظائفها بصورة جيدة. فعلى سبيل المثالء توجد المجالس التشريعية في معظم دول العالم» لكن 


الكثير منها لا يتشابه مع مجلس العموم البريطاني أو الكونجرس الأمريكي أو الجمعية الوطنية 
الفرنسية حيث لا تقوم البرلمانات في كثير من النظم السياسية بوظيفة التشريع المنوطة بهاء بنفس 
القوة التي تمارسها المجالس التشريعية في النظم المتقدمة ديمقراطياً. وبالطبع» تكون الا 
التي لا تتوافر فيها المؤسسة التشريعية من الأساس نظما أكثر تخلفاً من النظم التي لا تتوافر فيها 


الأبنية دون أن تقوم بوظاتفها بصورة جيدة. 


۳- التحليل الاتصالي 


قدم کارل دويتش هذا الاجتهاد من منطلق التشابه بین النظامٍ السياسي والعقل البشري. 
اشر شف ف ت الإشارات و اللو ات التي يقوم بترتيبها وتصنيفهاء واختزان بعضها في 
الذاكرة» وإهمال بعضها الآخرء ويتصرف بتاء على ما يتلقاه من معلومات معتمدا على ذاكرته 


O O 
6 ا‎ e الواردة والاهتمام ببعضهاء وإهمال بعضها الآخرء‎ e 
ويستدعى النظام من ذاكرته ما يساعده على تحليل الموقف تحليلاً رشيدا ثم يقوم باتخاذ القرار‎ 
لمواجهة موقف داخلي (موجه نحو البيئة المحلية أو الداخلية) أو موقف خارجي (موجه نحو البيئة‎ 
الخارجية). ويتابع النظام نتائج قراراته من خلال التغذية المعادة الت توضح له آثار قراراته من‎ 
حيث القبول أو الرفض.‎ 


واستخدم دویتش عددا من المفاهيم متل المعلومات والذاكرة والوعي وشاشات التنقية والكسب 
والفجوة والحمل أو العبء. فتشير ت إلى كل ما يتلقاه النظام السياسي من معلومات من 
ا الاستخبارات والأجهزة الأمنية ومؤسسات قياس الرأي 
العام. وتشير الذاكرة إلى المعلومات المختزنة لدى النظام (في مؤسساته) والتي يمكن يمكن العودة إليها أو 
استدعاؤها عندما تثار أزمة داخلية أو مع دولة أخرى. حيث يتم تفسير المعلومات الواردة بناء على 
ذاكرة النظام. فإذا كان تاريخ العلاقات بين الدولة - التي يتلقى نظامها السياسي معلومات عن 
حشود عسكرية على حدوده معها - علاقات صراعيةء فإن ذاكرة النظام تفسّر هذه المعلومة 
باعتبارها مقدمة لعدوان عسكري» أما إذا كان تاريخ العلاقات تعاونياء فلن يتم تفسير هذه الحشود 
باعتبارها عملا عدائیا اا عا النظام. 


آ. 


ہ۹ ۱ہ 


التنقية مؤسسات النظام التي تقوم بتصفية المعلومات» حيث يتم 
استبعاد ّ e‏ المتلقاة. والتي يرى المسئولون عن هذه الشاشات عدم أهميتها» حيث 

يتلقى النظام السياسي آلاف المعلومات وتقوم مؤسسات الإعداد باستبعاد الكثير منها أو E‏ 
في الذاكرة. وإذا لم تكن المؤسسات التي تقوم بتتقية المعلومات على درجة عالية من الكفاءق فقد 
يؤدي ذلك إلى استبعاد معلومات تتسم بالأهمية O‏ بمعلومات لا قيمة لها. ويقصد بالوعي 


إدراك النظام للمعلومات وللذاكرة وقدرته على ترتيب هذه المعلومات لاتخاذ القرار المناسب 
9 
و يقصد بالکسب بالكسب أن یتمکن النظام السياسي ¬ من خلال الوعي - من ا باتخادذ قرارات 


قبل خدذوف الأزمة الأمر الذي يمنع حدوتها. ففي هذه الحالةء يحقق النظام کسبا من خلال قدرته 
على وأد الأزمة قبل أن تضدث سواه أكانت أزمة داخلية و خارجية. وعلی العکس»› »> توجد الفجوة 
عندما يتأخر النظام السياسي في اتخاذ القرار المناسب فيودي ذلك إلى خسارة نظرا لعدم اتخاذ 
القرار في التوقيت المناسب الأمر الذي يفاقم من الأزمة ويؤدي إلى aa‏ أما النظام الذي 
يتخذ القرار في التوقيت المناسب فلا يحقق كسباً لكنه لا يحقق خسارة. ا ا 
به دویتش أن تکون المعلومات الواردة للنظام أكبر من قدرته على استيعابها أو ترتیبها وتصنيفها 
من كك الأفيسة حيث يؤدي ذلك إلى عدم قدرة مؤسسات النظام السياسي على اتخاذ القرار 
المتاسب. 


؛ - الاقتراب المؤسسي الجديد 


قدم هذا الا قتراب صمويل هانتنجتون» وقد سّمى بالاقتراب المؤسسي الجديد تمييزاً له عن 
الاقتراب المؤسسي التقليدي (الدستوري - القانوني). ويرى هانتنجتون أن فهم النظم السياسية 
والمقارنة فيما بينها يكون من خلال دراسة درجة التطور المؤسسي أو المؤسسية 
.(Institutioalization)‏ . ويعرفها بأنها السمات التي تہ تمنح المؤ سسات القيمة والاستقرار. 


ويرى هانتنجتون أن قياس التطور ا النظام السياسي يتم من خلال أربعة 
معاییر هي القدرة على التكيف» والاستقلال»› والتعقد» والتجانس. حيث تكون المؤسسات ذات القدرة 
على التكيف» والمستقلةء والمعقدة» والمتجانسة مؤسسات تحظى بدرجة مرتفعة من التطور 


المؤسسي وتتسم بأنها ذات قيمة ومستقرة. ومن الناحية الأخرى» نتسم المؤسسات ذات القدرة 
المنخفضة على التكيف» والتابعة» والبسيطة» والمفككة أو المتشرذمة بدرجة منخفضة من التطور 
المؤسسي» وتصبح دون قيمة وغير مسنقرة. 


يقصد هانتتجتون بالقدرة عل التكيف قدرة المؤسسة على العمل في ظروف متغيرة وعلى أداء 
مھامها بكفاءة حتی لو تغیرت هذه و . ويقدم ثلاثة مؤشرات فرعية 
القدرة على التكيف هي_العمر الزمني للمؤسسة؛ والعمر الجيلي للمؤسسةءوالعمر الوظيفي 
E‏ العمر الزمني فهو مدة بقاء المؤسسة»ء فالحزب السياسي المستمر لعدة سنوات أكثر قدرة 
التكيف» فكلما طال عمر المؤسسة كان هذا دليلا على قدرتها على التكيف. ويقصد بالعمر 
الجيلي للمؤسسة»ء قدرة المؤسسة على الاستمرار بنفس الكفاءة مع تغير الجيل المسيطر عليها أو 
الذي يتولى المناصب المحورية فيها. أي أن الحزب السياسي الذي يستمر في أداء مهامه بصورة 
جيدة» بعد اختفاء أو تقاعد الجيل المؤسس» أكثر قدرة على التكيف من نظيره الذي تتراجع قدراته 
بعد اختفاء أو تقاعد الجيل المؤسس. أما العمر الوظيفي» فيقصد به قدرة المؤسسة على أداء مهامها 
بنفس الكفاءة في حالة تغير الوظيفة. ومن أمثلة ذلك» قدرة الحزب السياسي على أداء مهام الحزب 
الحاكم بنفس كفاءة أداء المهام كحزب معارض» أو العكس. فإذا نجح الحزب في أداء مهمة الحكم 
بنفس كفاءته في أداء مهام المعارضة أو النضال من أجل الاستقلالء كان هذا دليلاً على قدرته على 
التكيف. 
ويتلخص المعيار الثاني للتطور المؤسسي في الاستقلال بمعنى ألا تكون المؤسسة تابعة أو 
خاضعة لأفراد أو لتنظيمات خارجها تؤثر على قراراتهاء بل يجب أن تكون قراراتها نابعة من 
داخلها. ويركز هانتتجتون على كل من المال والرجال»ء أي أن تكون المؤسسة مستقلة في تمويلها 


و وفي شخصيات قادتها من الناحية الأخرى. فإذا كانت المؤسسة تعتمد في تمويلها على 
جهات من خارجهاء كانت أقل استقلالا وأكثر خضوعاً أو تبعية. ومن الناحية الأخرى» إذا كان 
زعماء أو قادة المؤسسة يتلقون أوامر أو توجيهات من خار ج المؤسسةء كانت هذه المؤسسة أكثر 
وغ و ی و و 


ا الثالث فيتمثل في التعقد التنظيمي» ويقصد به أن تكون للمؤسسة بنية تنظيمية قوية 
تعتمد على الأفراد مهما بلغت كفاءتهم. فعلى سبيل المثال» يكون الحزب السياسي کک 
Cy‏ مركزية محددة المسئوليات والمهام (مثل المكتب 
السياسي أو الهيئة العلياء والأمانة العامة» واللجنة المركزية) وأمانات أو فروع للحزب في 
المحافظات أو الولاياتء وكذا في المستويات المحلية الأقل (المراكز والقرى). وتتم إدارة هذه 
_ المستويات بناء على نظام محدد وليس وفقا لأهواء زعماء الحزب سواء في المستوى المركزي أو 
في الفروع. و العكس» يكون الحزب السياسي بسيطاً أي لا يحظى بدرجة من التطور 


المؤسسي» عندما يتحكم في تتظيمه شخص وحيد أو عدد محدد من الأشخاص» حيث تختفي البنية 
التنظيمية القوية ويكون الحزب عرضة للانهيار في حالة اختفاء هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص. 


ق الار راتت طون الوس في التجانس في مقابل التفكك أو التشرذم. ويقصد به 
أن توجد داخل المؤسسة قواعد واضحة يحترمها الجميع لحل الخلافات التي قد تنشأً داخل المؤسسة 


وأن يقبل الجميع هذه القواعد ونتائج حسم هذه الخلافات. دون أن يترتب عليها إقصاء أحد الأجنحة 
أو التيارات الأمر الذي يترتب عليه إضعاف المؤسسة. فمن الطبيعي أن تحدث خلافات في وجهات 


النظر داخل أي حزب سياسي. فإذا كانت هناك قواعد واضحة لحل هذه الخلافات واستمر الحزب 
يعمل بكفاءة واحترم الجميع هذه القواعدء كان هذا حزباً يتمتع بدرجة عالية من التجانس كأحد 
معايير التطور المؤسسي. أما إذا كانت القواعد غير واضحة أو غير محترمة من الجميع»ء فقد 
يترتب على الخلافات انشقاقات متتالية تؤدي إلى إضعاف هذه المؤسسة. 


ويعتقد هانتنجتون أن دراسة وتحليل وفهم النظم السياسية والمقارنة فيما بينها ينبغي أن يوجه 


إلى دراسة مؤسسات هذه النظم الرسمية وغير الرسميةء فإذا كانت هذه المؤسسات تتسم بدرجة عالية 


من التطور المؤسسي فنحن أمام نظام سياسي متقدم يمكنه الاستمرار ويتسم بالاستقرار»ء أما إذا كان 
الأمر على النقيض› »> فنحن أمام نظام سياسي لا يت يتمتع بالتطور المؤسسي ويتوقع ألا يستمر لأنه يتسم 
بعدم الاستقرار أو بما أطلق عليه هانتتجتون التداعي و التهرؤ السياسي .(Political Decay)‏ 


ه- اقتراب النخية 


يعتبر اقتراب النخبة مثالا على الاقترابات التي تعتقد أن فهم النظم السياسية وتحليلها يمكن أن 
من خا درا اى فرا هه اط اعا جا رة افر كز جور التي م رة 
وتحليل النظم السياسية والمقارنة فيما بينها. ويقوم هذا الاقتراب على دراسة النخبة السياسية أي 
المجموعة صغيرة العدد التي تلعب الدور الرئيسي في صنع واتخاذ القرار في النظام السياسي. 
و اعا وا ا ب حا اة مك ن ملاعاي طز هة انكل من ر 
من الاقترابات. 


وتوجد عدة مداحل لتحديد النخبة لكن أهمها هو مدخل المناصب» أي ان النخبة تضم شاغلي 
المناصب السياسية الرئيسية في المؤسستين التشريعية والتنفيذية. حيث تضم النخبة التشريعية 
أعضاء المجلس (أو المجلسين) التشريعي» وتضم النخبة التنفيذية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
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والوزراء والمحافظين أو حكام الولايات. وتضم النخبة المحلية في إحدى الولايات أو المحافظات 
أعضاء المجالس المحلية. 


ويقدم اقتراب النخبة عددا من المتغيرات التي يتم تحليل النخبة السياسية (بغض النظر عن 
كونها تشريعية أم تتفيذية أم محلية) بناء عليها. ومن أهم هذه المتغيرات ال والتوع؛ ومکان 
الميلادء ومکان الإقامةء ومستو ی e)‏ ول التعليمء› والانتماء السياسي»› والمهنةء لكا 
الاجتماعيةء ومستوی الكل وسبب شغل المنصب السياسي (سبب 8 طريقة التجذيد السياسي). 


ويتم في هذه الحالة جمع المعلومات عن أعضاء النخبة موضع الدراسة وتصنف البيانات وفقاً 
لكل من هذه المتغيرات. فمن حيث العمرء يتم تصنيف أعضاء النخبة بين صغار السن ومتوسطي 
الأعمار وكبار السن. ويتم التصنيف وفقا للنوع بين الرجال والسيدات» ووفقا لمكان الميلاد بين 
الريف والحضر والباديةء ووفقا لمكان الإقامة لاسيما في العاصمة - إلى أحياء ثرية وأحياء 
متوسطة وأحياء شعبية أو فقيرة. ويتم التصنيف من حيث مستوى التعليم إلى أقل من ثانويء 
وثانوي» وجامعي» وفوق الجامعي. ومن حيث مكان التعليم إلى جامعات محلية وجامعات أجنبيةء 
ومن حيث الانتماء السياسي إلى أصحاب توجهات ليبرالية وشتراكية وقومية ودينية»ء ومن حيث 
المهنة إلى رجال أعمالء كبار موظفي الدولة» أصحاب مهن حرة»ء قادة عسكريين وأمنيين» ومن 
حيث المكانة الاجتماعية إلى طبقات أو فئات عليا ووسطى ودنياء ومن حيث مستوى الدخل» إلى 
أصحاب دخول مرتفعة ومتوسطة ومنخفضةء ومن حيث سبب شغل المنصب إلى المؤسسة 
العسكرية أو الأمنيةء الأحزاب السياسيةء الجهاز الإداري» المجتمع المدني. 


ويرى أنصار النخبة أن تحليل بيانات أعضاء النخبة في نظام سياسي ما في وقت محدد يتيح 
للدراسين فهم هذا النظام السياسي والمقارنة بين هذا النظام وغيره من النظم» أو بين فترات مختلفة 
من النظام نفسه. فقد يتحول النظام السياسي إلى نخبة أقل عمراً أي أكثر شباباء وأفضل تعليماء 
وأعلى.فخرلا راكزر ميه ومن ك تو أن كرون اشعااك اى يت تاها هذا النظام ةة مع 
ات اة الاك 
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الدستور وأنواع الحكومات 


- الدستور 
- مبدأً التوازن بين السلطات 
- أنماط الحكومات 
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الا وز 


نة اتر هة اة في الدولة. التي تحدد شكل نظام الحكم» وتكوين السلطات 
و و ار و 
الذي يحدد ما إذا كان نظام الحكم ملكيأ أم جمهورياء رئاسياً أم شبه رئاسي» وهو الذي يحدد كيفية 
انتخاب رئيس الجمهورية في النظم الرئاسيةء والبرلمان أو السلطة التشريعية وما إذا كان يتكون من 
مجلس واحد أو من مجلسين» واختصاصاته»ء وعلاقته بالسلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية أو الملك 
والحكومة أو مجلس الوزراء). 


ويحظى الدستور في النظم الديمقراطية بمكانة متميزةء ويعتبر احترام الدستور سمة أساسية 
من سمات هذه النظم» حيث لا تستطيع أي من السلطات مخالفة النصوص الدستوريةء» حيث تعتبر 
نصوص الدستور أسمى من أي قوانين أو قرارات تصدرها أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية. 


ولذا يُحظر إصدار قو انين 3 قر ار ات تتعارض مع نصوص الدستور. 


طرق إصدار الدساتير: 


توجد ثلاثة أساليب لإصدار الدساتير أولها ن يصدر الدستور منحة من الحاكم أو من خلال 
جمعية تأسيسية منتخبة» أو من خلال لجنة تقو و ایر رک کے ال کے 
استفتاء عام. 1 


ففي الأسلوم الأول» يكلف الحاكم شخصاً أو أكثر بإغداد مشروع دستور؛ ثم يقوم الحاكم 
بإصداره. وقد شاع هذا الأسلوب في الفترات السابقة حينما كان الحاكم (الملك أو السلطان أو 
الأمير) يتمتع بسلطات مطلقة أو شبه مطلقة. وعادة ما صدرت مثل هذه الدساتير عندما كان الحاكم 
تدر تون أ تة اة ا ظاها ااا آلو ار فك كانت اة اة الى 
أصدرها الخديوي إسماعيل عام ٠۸١١‏ مثالا على هذه الطريقةء وإن کانت تتحدث عن تاسیس 
مجلس شورى النواب. فقد أرسل الخديوي إسماعيل "الأمر الکریم" إلى کل من رئيس مجلس شورى 
النواب الذي عينه الخديوي وإلى ناظر الداخليةء وجاء في نص "الأمر الكريم" إلى سعادة راغب 
باشا "حيث أن مجالس الشورى شوهدت منافعها ومحاسنها الجليلة في الممالك المتمدنة. كان أملي 


تشکیل مجلس شور ی بمصر ينتخب اعضاؤه من الآهاليء فالان آشکر أله تعالی على ني عانیٹ 
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في أهالي مملكتتا من الأهلية والاستعداد ما يؤيد حصول هذا الأمل» فصممنا بالاتفاق تأسيس 
المجلس المذكورء ولذا صار عقد المجلس الخصوصي برياستتاء وصارت المداولة بحضور أربابه 
لدينا في تنظيم لائحة كيفية تأسيسه وانتخاب أعضائه» وصار أعمالها حسب ما هو موضح أدناه 
تحتوي ثمانية عشر بندأء وقد عيناكم برياسة ذاك المجلس» وصدر أمرنا على ك اللائحة لناظر 
الداخلية لإجراء مقتضاه كما صدر أمرنا أيضا إلى مفتش عموم الأقاليم لنشرها إلى أهالي الأقاليم 
لأجل انتخاب الأعضاء بموجبها". 

وتكرر نفس الأمر الكريم أو العالي فيما صدر بعد ذلك في عهد الخديوي محمد توفيق 
(اللائحة الأساسية عام ۱۸۸۲)» والقانون النظامي المصري (۱۸۸۳)» وفي عهد الخديوي عباس 
حلمى (القانون النظامي .)۱۹٠١‏ وقد بدأ القانون النظامي الأخير "نحن خديوي مصر» لما كانت 
رغبتنا هي منج بلادنا نظام حكومة يكون موافقا للأفكار النيرة وكافلاً لحسن الإدارة» ولصيانة 
الحرية الشخصيةء وضمانا لاتساع نطاق التقدم والعمران» وملائماً لهذه البلاد بنوع خاص... ولما 
كانت بغيتنا حينئذ هي تعديل القانون النظامي تعديلا يكون من ورائه تحسين الأسلوب التشريعي 
وذلك باستبدال القوانين النظامية الحالية بقوانين ترمي إلى ضم مجلس شورى القوانين مع الجمعية 
العمومية في هيئة واحدة.. وإلى تخويل الهيئة الجديدة للاختصاصات الممنوحة الآن لكل من مجلس 


شورى القوانين والجمعية العمومية... فقد أمرنا بما هو آت". 


وعندما استقلت الدولة المصرية رسميا عام ١۱۹۲ء‏ عهد الملك فؤاد إلى لجنة من ثلاثين 


وا إعداد نظام دستوري للدولة المصريةء بعد إعداده أصدره الملك بعنوان "الأمر الملكي بوضع 


نظام دستوري للدولة المصرية" وصدره: "نحن ملك مصر» بما أننا ما زلنا منذ تبوآنا عرش أجدادنا 
وأخذنا على أنفسنا أن نحتفظ بالأمانة التي عهد الله تعالى بها إلينا نتطلب الخير دائماً لأمتنا بكل ما 
في وسعنا ونتوخى أن نسلم بها السبيل التي تعلم أنها تفضي إلى سعادتها وارتقائها وتمتعها بما 
تتمتع به الأمم الحرة المتمدنية: ولما كان ذلك لا يتم على الوجه الصحيح إلا إذا كان لها نظام 
دستوري كأحدث الأنظمة الدستورية في العالم وأرقاها.. وبما أن تحقيق ذلك كان دائماً من أجل 
رغباتها ومن أعظم ما تتجه إليه عزائمنا حرصا على النهوض بشعبنا إلى المنزلة العليا التي يؤهله 
لها ذكاؤه واستعداده وتتفق مع عظمته التاريخية القديمة وتسمح له بتبوء المكان اللائق به بين 
شعوب العالم المتمدين وأممه. أمرنا بما هو آت:": 

. ولا يعنى صدور الدستور في صورة منحة من الملك أن يكون الدستور بالضرورة متحيزاً 

لصاحب المنحة. فقد کان دستور ۹۲۳ ادستورا يوسّس لنظام ملكي دستوري متطور» بالرغم من أن 
اللجتة التي أعدته قد قام الملك فؤاد بتشكيلهاء وكلفها بإعداد الدستورء وقام بإصداره في صورة أمر 


ملكي» أشار في بدايته إلى أسباب صدور هذا الأمر الملكي بوضع نظام دستوري للدولة المصرية 
من قبيل 'نتطلب الخير لأمتناء ونتوخى سعادتها وارتقاءها وتمتعها بما تتمتع به الأمم الحرة 
المتمدينة". بالرغم من كل ذلكء نص دستور ۱۹۲۳ على تقليص سلطات الملك بحيث يمارس 
السلطة من خلال وزرائهء كما تنص الدساتير في النظم الملكية الديمقراطية. 


سك ويتبنى الأسلوب الثاني في إصدار الدساتير وإعدادهاء قيام الناخبين بانتخاب جمعية تأسيسية 
أو مجلس تأسيسي تكون مهمته إعداد الدستور. حيث يكون للمواطنين جميعا الحق في اختيار مَنَ 
يمثلهم في الجمعية التأسيسية التي تكون مهمتها الوحيدة إعداد الدستورء وينتهي عملها بإصدار هذا 
الدستور. 


وعادة ما يتم اختيار هذا الأسلوب عند تأسيس نظام سياسي جديد بعد القضاء على نظام 
سياسي قاتم من خلال ثورة أو انقلاب» حيث يمثل انتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد 
دليلا على القطيعة مع النظام القديم وتأسيس نظام سياسي جديد. وفي حالات أخرىء يتم ذلك عند 
انفصال دولة جديدة عن دولة قائمة أو اندماج دولتين في دولة واحدة جديدة. 


ويعتقد الكثيرون إن هذا الأسلوب هو أكثر الأساليب ديمقراطيةء حيث يُتاح للمواطنين فرصة 
اختيار ممثيهم في الجمعيةء الأمر الذي يعنى تفويض المواطنين لهؤلاء الأعضاء في صياغة 
الدستور. وينتقد هذا الأسلوب بسبب احتمال سيطرة الاتجاهات السياسية على الجمعية» بحيث لا 
ر الور خن راف ل عن رمات راردا ارف ات صاحبة الأغلبية داخ الجفحة 
لأن دور المواطنين ينتهي عند انتخاب الأعضاءء ويتوقف الأمر بعد ذلك على مدى توافق أعضاء 
الجمعية. وينتقد هذا الأسلوب أيضا بسبب احتمال عدم تمثيل جميع القوى داخل المجتمعء حيث لا 
يسمح الانتخاب داتما بتمثيل بعض الفئات الاجتماعية. 
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ويمكن التغلب على الانتقاد الأول من خلال اشتراط التوافق ˆ بين أعضاء الجمعية» وعدم 
اعتماد قاعدة الأغلبية عند إقرار مواد الدستور» أو اشتر راط أغلبية خاصة عند الاختلاف لا تقل عن 
ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية. كما يمكن التغلب على الانتقاد الأخير من خلال عقد الجمعية لجلسات 
استماع يدعى إليها ممتلو القوى الاجتماعية التي لم تسمح لها طريقة الانتخاب بالتمثيل في الجمعيةء 
وذلك لإبداء وجهات نظرها في مواد الدستور. وقد تتضمن طريقة انتخاب الجمعية أسلوبا يسمح 
بتمثيل القوى المختلفةء حيث يتم توزيع مقاعد الجمعية بصورة تسمح بتمثيل معظم - إن لم يكن كل 
- القوى الاجتماعية في المجتمع. ۰ 
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وإذا كان صدور الدستور في صورة منحة من الحاكم أو الملك لا يعني بالضرورة تأسيسه 
لنظام غير ديمقراطي» فإن إصدار دستور من خلال جمعية تأسيسية منتخبة لا يضمن تأسيسه لنظام 
ديمقراطي يخلو من العيوب» لاسيما في حال اعتماد قاعدة الأغلبية العادية» وعدم تمثيل بعض 
القوى الاجتماعية المهمةء وسيطرة الاتجاهات السياسة على أعضاء الجمعية التأسيسية. 


سكي ويكمن الأسلوب الثالث في طريقة وسط بين الأسلوبين السابقين» حيث تقوم لجنة مصغرة يتم 

تعيينها من قبل رئيس الجمهورية أو القائم مقامه بإعداد مشروع دستور» ثم يُطرح هذا المشروع 
على المواطنين جميعاً في استفتاء عام» فإذا وافقت الأغلبية على المشروع» يتم إصداره ويصبح 
نار المفغول: 


وتعتبر إتاحة الفرصة للمواطنين لإبداء موافقتهم على المشروع أو رفضه أهم مزايا هذا 
الأسلوب» إلا أنه ينتقد على قاعدة أن الاستفتاء يكون على المشروع بأكمله الذي يتضمن عددا كبيرا 
من المواد» وعلى المواطن - في هذه الحالة - تحديد موقفه بالقبول أو بالرفض بناءَ على وجهة 
نظره من المواد جميعهاء بالرغم من اختلاف وجهة نظره بالموافقة على بعض المواد ورفض 
بعضها الآخر. وينتقد هذا الأسلوب أيضاً من منطلق إن كثيرا من مواد الدستور لا تكون في 
مستوى المواطن العادي - لاسيما في الدول غير المتقدمة - ومن ثم» لا يكون كثير من المواطنين 
قادرین علی 8 عليها بالموافقة أو بالرفض. ويؤكد ذلك إن جميع الاستفتاءات التي تتم في الدول 
غير المتقدمة تنتهى بالموافقة وليس بالرفض» ومن الثابت إن اللجنة المشكلة لإعداد الدستور هي 
التي تقوم بالدور الرئيسي في إعداده. 


ويمكن التغلب على بعض نقائص هذا الأسلوب من خلال عقد اللجنة المشكلة لإعداد الدستور 
جلسات استماع تستطلع خلالها وجهات نظر القوى السياسية والاجتماعية المختلفة» كما يمكن عقد 
ندوات وحوارات لشرح مواد مشروع الدستور من خلال الفترة السابقة على الاستفتاء كي يتسنى 
للمواطنين العاديين معرفة ما يتضمنه مشرو ع الدستور وتحديد مواقفهم بالموافقة أو بالرفض. 


الدساتير المكتوبة والدساتير العرفية (غير المكتوية): 


عادة ما تكون E‏ 
يتضمن هذه النصوص . لکن بعض الدساتير لم د تتم كتابتها في نصوص بل تعتبر دساتير عُرفيةء 
حيث يكون مصدرها العُرف. أي ما تعارفت عليه القوى السياسية في المجتمع دون أن يتحول إلى 
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وفك كانت الدساتير رآ الواح اة فى مض انما سان مكقربة مل دون ٠ة‏ 
و٥۱۹‏ و۸١۹٠‏ و ٠۹١٤‏ و١۹۷‏ وكذلك كانت الدساتير الفرنسية ومنها الدستور الحالي الصادر 
في ۸١۹١ء‏ والدستور الأمريكي الصادر عام ۱۷۸۷ء وكذلك دساتير معظم دول العالم. 
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يعتبر النمط المثالي لما يُطلق عليه النظم البرلمانية. فقد تعارف البريطانيون على أن الملك أو الملكة‎ 
يمارس سلطاته من خلال وزرائهء وأن الملك أو الملكة يكلف زعيم الحزب الحاصل على الأغلبية‎ 
في الانتخابات البرلمانية بتشكيل الحكومة» وبأن الحكومة أي رئيس الوزراء والوزراء مسئولون‎ 
أمام البرلمان»ء وبأن رئيس الوزراء يستطيع حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. ويتم تطبيق هذه‎ 
المبادئ أو المواد الدستورية بانتظام» وتحظى هذه المبادئ بالاحترام من جميع القوى السياسية‎ 
والمؤسسات (الملك - البرلمان - الأحزاب السياسية - الحكومة - المعارضة).‎ 


ولم يعد من المتوقع وجود دساتير عرفية عند إعداد دساتير جديدة في الوقت الراهنء فعادة ما 
يكن اللستون كوبا يعن النظر. عن طرقة أغدادة ومن الصك أن اكرر طاهرة :ار 
الدستور العرفي بالصورة التي تقدمها التجربة البريطانية. 


الدساتير المرنة والدساتير الجامدة (تعديل الدستور): 


عادة ما تنص الدساتير على طريقة تعديل مادة من موادها أو أكثرء فإذا كان التعديل يتم 
بإاجراءات يسيرة یطلق علی هذه الدساتير دساتیر مرنة"“ وإذا کان التعديل يتطلب إجراءات معقدة 
يُطلق عليها 'دساتير جامدة"'. 


ففي الدساتير المرنة»ء يتم النص على تعديل مادة أو أكثر في الدستور من خلال نفس الطريقة 
المتبعة في تعديل مادة أو أكثر من مواد أحد القوانين أو إصدار قانون جديد. وعادة ما يتم ذلك من 
خلال أغلبية أعضاء البرلمان فبواء كان البرلمان مكونا من مجلس واحة أو من مخلسين: وقي هذه 
لقال تر تددن ماد أن ا أكثن فن مواد الور أمرا افد لل اه آي أك حن موا أف 


قانون . 


ونتميز هذه الطريقة في التعديل باتسام الدستور بالمرونة التي تسمح بتعديل احدی مو اده أو 
عدة مواد كلما تطلبت الضرورة ذلك» لكن يعيبها إنها تقلل من اتسام الدستور بالسمو على ما عداه” 
من قوانين» وتساوي بينه وبين القوانين العاديةء وتفتح الباب واسعاً أمام الأحزاب والاتجاهات 


ہ۹ نہ 


السياسية ذات الأغلبية في البرلمان لإحداث تغييرات واسعة في مواد الدستور وفقاً لتوجهاتها 
السياسية المتباينة. 


أما في الدساتير الجامدةء فيتم النص على إجراءات معقدة لتعديل مادة أو أكثر من مواد 
الدستور» بحيث يصعب إحداث تعديلات متتالية» بغض النظر عن الأغلبية البرلمانيةء فقد تشترط 
أغلبية خاصة داخل البرلمان كثلثي الأعضاء أو ثلاثة أرباع الأعضاءء وقد يشترك استفتاء شعبي 
على المواد المعدلة. وتهدف هذه الإجراءات المعقدة إلى تحصين المواد الدستورية من رغبات 
الأحزاب السياسية المتنافسة في تعديل الدستور وفقا لأهدافها في حالة حصولها على الأغلبية 
البرلمانيةء وإلى الحفاظ على سمو الدستور على ما عداه من قوانين عادية. 

ففي الدستور الفرنسي الحالي الصادر عام ۸١۹٠ء‏ يحق للرئيس بناء على اقتراح الحكومة 


والبرلمان طلب تعديل إحدى مواد الدستور» وتجب موافقة ثلاثة أخماس البرلمان بمجلسيه على 
E A a‏ 


وفي دستور جمهورية مصر العربية لعام ١۹۷٠ء‏ كان اقتراح التعديل مقصورا على رئيس 
حوره وت أ عضا من اي و كا ا فة خاي مود الق خا تف عضا 
مجلس الشعب» وكانت الموافقة على النص المعدل تتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلس» ثم بعد ذلك 


تجب موافقة أغلبية المواطنين في استفتاء عام. 


ن 


مبدأً التوازن بين السلطات 


يُعتبر مبداً الفصل بين السلطات من المبادئ ذات الأهمية في النظم الديمقراطية» ويقصد به 
أن تتفصل سلطة التشريع (أي صنع القوانين) عن سلطة التتفيذ (أي تطبيق القانون) عن سلطة 
_ الفصل في النزاع (الحكم وفقا للقانون). وحيث توجد ثلاث سلطات رئيسية هي السلطة التشريعية 
والسلطة التنفيذية والسلطة القضائيةء فمن الضروري أن تقوم كل منها بمهامها حتى لا تطغى إحدى 
السلطات على ما عداها. 
وحيث قودى. السلطة عادة إلى احتفال خدوث الفساد حيت إن "السلطة تفس فإن. الدلطة 
المطلقة تؤدي إلى فساد مطلق أو "تفسد فساداً مطلقاً". وفي حالة جمع الحاكم - أو مجموعة من 
الأفراد - للسلطات الثلاث» أو سيطرته على هذه السلطات» فمن المتوقع أن يتسم هذا الحكم 
بالاستبداد وبالفساد» حيث لا تستطيع سلطة أخرى موازنة سلطة الحاكم. 


ويعود الفضل إلى الفيلسوف والمفكر الفرنسي مونتسكيو في الحديث عن هذا المبدأًء وأصبح 
من المبادئ المستقرة في النظم الديمقراطية الحديثة. ولا خلاف في أنماط النظم السياسية على 
ضرورة استقلال السلطة_القضائية التي تفصل في المنازعات التي تثار بين الأفراد وبعضهم 
البعض» أو O‏ والجهات الحكومية» أو بين السلطات المختلفةء أو في مدى دستورية القوانين 
واللوائح. أي أن السلطة القضائية هي المختصة بالفصل في المنازعات وفقا للدستور وللقوانينء 
ويجب أن تتمتع بالاستقلال لأنها تفصل في منازعات قد تكون السلطتان التشريعية والتنفيذية طرفا 
فيها. ففي محاكم القضاء الإداري» يختصم المواطنون العاديون أعضاء السلطة التنفیذیة (رئیں 
الجمهورية؛ رئيس الوزراءء الوزراء؛ المحافظون)» وفي المحكمة الدستورية العليا أو المحكمة 
العلياء تفصل المحكمة في مدى دستورية القوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية بعد موافقة 
البرلمان (السلطة التشريعية) وفي مدى دستورية القرارات واللوائح التنفيذية التي يصدرها رئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظون. 


وفيما يتعلق بالسلطتين التشريعية والتنفيذيةء توجد طريقتان أو نمطان للفصل بينهما وتحقيق 
التوازن» بحيث لا تطغى إحداهما على الأخرى. ففي النظم ذات النمط الرئاسي» يتم الفصل شبه 
التام بين السلطتين» بحيث يتحقق التوازن. فمن ناحيةء تتمتع السلطة التشريعية (البرلمان) بحق 
التشريع أي صنع القوانين» وتكون سلطة تطبيق القوانين أو تنفيذها للسلطة التتفيذية (الرئيس 
والوزراء). ولا يكون الرئيس والوزراء مسئولين أمام البرلمانء ولا يحق للبرلمان سحب الثقة من 


نہ کہ 


الرئيس أو من أحد وزرائه. وفي المقابلء لا يكون لرئيس الجمهورية (رئيس السلطة التنفيذية) حق 
حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. ويعتبر النظام السياسي الأمريكي النمط المثالي لتطبيق هذا 
التوازن من خلال الفصل بين السلطتين. ويُحظر في هذه النظم يكون الوزراء أعضاء في البرلمان 
اكا لدا القضل: 


أما في النظم البرلمانية» مثل النظام البريطاني» فيتحقق التوازن من خلال الدمج بين 
Mg EE ES ASE E‏ 
ت و اکرو بی ا ی غ E‏ 
رئيس الوزراء والوزراء أعضاء في البرلمانء ويكون للبرلمان حق سحب الثقة من أحد الوزراء أو 
من ارد اها آي آن الر هة رة اام اران وي لقاال كرون ا اة بق 
و و ا 


نہ٣‏ یہ 


أنواع الحكومات 


2 الحكومات من حيث النمط ا وفقا الطبيعة العلاقه ہیں السلطتين ا 
eT‏ ا . وتسعى هذه الأنماط ا يو yy‏ لاسیما بین 
E E RE RT a‏ 


وثمة نمطان شهيران سعى كل منهما إلى تحقيق مبدأً التوازن بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية» يطلق على أولهما النمط أو النظام eT‏ الآخر بالنظام الرئاسي. وفيما 
يسعى النمط الأول إلى تحقيق التوازن بين السلطتين من خلال الدمج فيما بينهماء ومنح كل منهما 
سلطة التدخل في أداء السلطة الأخرىء يسعى النمط الآخر لتحقيق التوازن من خلال الفصل»› بحيث 
لا تتدخل إحدى السلطتين في عمل السلطة الأخرى. 


ومع تطور النظم السياسيةء ظهر نمط ثالث يقف وسطا بين النمطين السابقين بحيث يجمع بين سمات 
كل منهما معأء ويطلق على هذا النمط شبه الرئاسي أو المختلط. وبينما كانت المملكة المتحدة مهدا للنمط 
A DC ON E O E‏ 
للنظم الرئاسيةء وجاء النظام الفرنسي الحالي (وققاً لدستور )۱۹١۸‏ نمطا مثاليا للنظم شبه الرئاسية. 

وإذا كانت النظم أو الأنماط السابقة تسعى لتحقيق التوازن من خلال الدمج بين السلطتين أو 
الفصل بينهما أو الجمع بين سمات كل من الدمج والفصل» انفرد نمط رابع يُعرف بالنمط المجلسي 
بعدم الفصل بين السلطتين وبأولوية السلطة التشريعية على نظيرتها التنفيذيةء أي بعدم التوازن. وقد 
كان هذا النظام مطبقا في الاتحاد السوفيتي وما يزال مطبقا حتى الآن في النظام السويسري. 


0 النظم البرلمانية: 


تسعى النظم البرلمانية إلى تحقيق التوزان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال الدمج 
بينهما. وتتسم هذه النظم بالسمات الاآتية: 


أولا: يوجد رئيسان للسلطة التتفيذية أحدهما وهو الرئيس الأعلى لا يتمتع بسلطات فعلية سواء أكان 


ملكا أو ملكة (مثل بريطانيا وهولندا وأسبانيا) أو ريسا (مثل ألمانيا وإيطاليا والهند 
وإسرائيز ( [ ١‏ الآخر وهو رئیس الوزراء فهو الرئیس ل TY f OF‏ التنفدذ ا 
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ثانياً: يكون رئيس الوزراء والوزراء عادة أعضاء في البرلمان حيث يضم البرلمان كلا من أعضاء 
الشلطة التشرية زأعضاء: الشلطة التتفة معا ومن هنا يظلق على هذا نظام لظا 


البرلماني"'. وعادة ما يفقد الوزير منصبه الوزاري في حالة خسارة مقعده النيابي. 


3 
Cv 


: تكون الوزارة بأكملها - وكل وزير بمفرده - مسئولة أمام البرلمان. ولذا لابد أن تشكل 
الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحزبي الحاصل على الأغلبية في البرلمان حتى يحظى بثقة 
نواب البرلمان. وفي حالة سحب الثقة من أحد الوزراء يجب عليه تقديم استقالته وإذا تم 
سحب الثقة من الحكومة أو من رئيس الوزراء» يجب على الحكومة تقديم استقالتها. 


رابعا: يحق للسلطة التنفيذية حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في حالة الخلاف بين الحكومة 
والبرلمان» أو في حالة عدم توافر أغلبية واضحة لأحد الأحزاب أو لائتلاف حزبي تمكنه من 
تشكيل حكومة تتمتع بالأغلبية أي بثقة البرلمان. ويمنح هذا الحق إما لرئيس الوزراء أو 
للرئيس الأعلى (الملك أو رئيس الجمهورية) بناء على طلب من رئيس الوزراء. 


خامسا: لا يتمتع الرئيس الأعلى بحق اختيار رئيس الوزراء حيث يكون ملزما بتكليف زعيم 
الحزب أو الائتلاف الحزبي الحاصل على الأغلبية في البرلمان» وفي حالة عدم توافر ذلك 
بعد انتخابات برلمانيةء يكون الرئيس الأعلى ملزماً يإجراء مشاورات مع زعماء الكتل 
البرلمانية لتكليف شخص يتمتع بثقة أغلب البرلمان. 


سادسا: يتحقق التوازن بين السلطتين من خلال حق البرلمان (السلطة التشريعية) في محاسبة رئيس 
الوزراء والوزراء من خلال أدوات الرقابة البرلمانية (السؤالء الاستجواب» سحب الثقة)› 
والذي يقابله حق السلطة التنفيذية في حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. أي العودة 
لأصحاب الحق الأصيل (المواطنون) لاختيار برلمان جديد تتشكل الوزارة الجديدة بناء على 
نتائج الانتخابات. 


سابعا: يتحقق الدمج من خلال عضوية أعضاء الحكومة في البرلمان ومشاركتهم في المناقشات» 
وتقديم الحكومة لمشروعات قوانين كي يوافق عليها البرلمان أي أن السلطة التنفيذية تشارك في 
التشريع من خلال عضوية الوزراء ومن خلال تقديم مشروعات القوانين. ويحتفظ البرلمان 
بحق الموافقة على القوانين سواء أكان مصدرها أعضاء البرلمان أو أعضاء الحكومة. 


ويعتبر النظام السياسي البريطاني النمط المثالي للنظم البرلمانيةء حيث تعتبر الملكة الرئيس 
الأعلى للسلطة التتفيذيةء لكنها لا تمارس أي اختصاصات فعلية» بل تمارس سلطاتها من خلال 


الوزراء المسئولين أمام مجلس العموم. وتقوم الملكة بتكليف زعيم الحزب الحاصل على الأغلبية في 
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انتخابات مجلس العموم (حزب المحافظين أو حزب العمال) بتشكيل الوزارة. وتمارس الوزارة 
عملها في ظل رقابة مجلس العموم ما دامت تحظى بتقته. وفي حالة إقدام مجلس العموم على سحب 
الثقة من الوزارة تقدم الأخيرة استقالتها إلى الملكة» وفي حالة عدم تمتع أي من الحزبين بالقدرة 
على تشكيل حكومة تحظى بثقة المجلس» يتم حل البرلمان (مجلس العموم) وإجراء انتخابات جديدة 
تكلف الملكة الحزب الفائز فيها بتشكيل الحكومة. 

وفي حالة وجود مجلسين تشريعيين يشتركان معا في التشريع أي صنع القوانين أو الموافقة 
عليها» يحظى أحدهما فقط بسلطة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية» وهو نفسه الذي يحدد 
شخصية رئيس الوزراء حيث يتم تشكيل الحكومة بناء على نتائج انتخابات هذا المجلس» والذي 
عادة ما يكون منتخباً بالكامل خلافا للمجلس الآخر الذي قد يكون معينا (مثل مجلس اللوردات في 
بريطانيا) أو منتخباً بطريقة مختلفة عن انتخاب المجلس الأول (مثل مجلس الشيوخ في إيطاليا). 
حيث تتحصر المسئولية الوزارية أمام مجلس واحد وليس أمام المجلسين. 


(ب) النظم الرئاسية: 
قى النظم لر اة الى اتحقق لر ازن من خلال القصل بين البنلطتين الشر ية و اة 

حیث تتولی الأولى سلطة صنع القوانين التشريع دون تدخل من الأخيرة» فيما تتحصر مهمة 

السلطة التنفيذية في تطبيق القوانين دون تدخل في التشريع. ويتحقق هذا التوازن من خلال الفصل 

عبر اتسام النظم الرئاسية بالسمات الآتية: 

أولا: يوجد رئيس واحد للسلطة التنفيذية هو رئيس الجمهورية ولا يوجد رئيس للوزراء ويقوم 
الرئيس باختيار وزرائه دون اعتبار لتشكيل البرلمان. 

ثانيا: ينتخب الرئيس من الشعب مباشرة وهو مسئول أمام الناخبين وليس أمام البرلمان. وقد يأتى 
الرئيس من غير الحزب الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان. 

اتا بشم افر لمان وة اتشر دون فكل من اللطة اة ونحظن أن تكن الوززاء أعهاء 
في البرلمان. وفي حالة تعيين وزير من بين أعضاء البرلمان» يتوجب عليه تقديم استقالته. 

رابعا: لا يحق للبرلمان سحب الثقة من الرئيس أو من أحد وزرائه كما لا يحق للرئيس حل البرلمان 
قبل مو عده وإجراء انتخابات مبكر ة. 
ويعتبر النظام السياسي الأمريكي المثال الأكثر وضوحاً لهذا النمطء حيث يقوم المواطنون 

الأمريكيون بانتخاب رئيس الجمهورية الذي يتمتع بسلطة تعيين وزرائه ويحظى بالسلطة التنفيذية 


كاملة دون تدخل من جهة أخرى. ويحظى البرلمان بمجلسيه (النواب والشيوخ) بسلطة التشريع كاملة 
دون تدخل من الرئيس ووزرائه. ولا يعتبر رئيس الجمهورية والوزراء مسئولين أمام الكونجرس» فلا 
يحق لأعضاء الكوتجرس الرقابة البرلمانية من خلال استخدام الأدوات التي يستخدمها أعضاء 
البرلمان في النظم البرلمانية. وفي المقابل» لا يحق للرئيس حل الكونجرس أو أحد مجلسيه. ومن ثي 
يتحقق التوازن من خلال الفصل بين سلطة التشريع (الكونجرس) وسلطة التنفيذ (رئيس الجمهورية 
والوزراء). ويعتبر رئيس الجمهورية مسئولا أمام الشعب الذي قام بانتخابهء كما لا يمكن تغيير أحد 


أعضاء الكونجرس إلا من خلال الشعب الذي يقوم بانتخاب الأعضاء بعد انتهاء مدة انتخابهم (أربع 
سنوات قي مجلس النواب وست سنوات في مجلس الشيوخ). 


(ج) النظم شبه الرئاسية: 


تمثل النظم شبه الرئاسية نمطا وسطا يجمع بين سمات كل من النظم البرلمانية والرئاسية. 
فهي تأخذ من النظم البرلمانية وجود رئيسين للسلطة التنفيذيةء ومسئولية الحكومة أمام البرلمان أي 
حق الأخير في سحب التقة من الحكومة» وحق السلطة التنفيذية في حل البرلمان وإجراء انتخابات 


مبكرة. ومن ناحية أخرىء» تأخذ من النظم الرئاسية وجود رئيس جمهورية منتخب يتمتع 

باختصاصات فعلية وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية. وتتمتثل أهم سمات هذه النظم فيما يلى: 

أولا: يوجد رئيسان للسلطة التنفيذية أحدهما رئيس الجمهورية وهو الرئيس الأعلى ويتمتع 
باختصاصات فعلية تشبه سلطات الرئيس في النظم الرئاسية. فهو مسئول أمام الشعب الذي 
يقوم بانتخابه وليس مسئولا أمام البرلمان. أما رئيس الوزراء فهو زعيم الحزب أو الائتلاف 
الحزبي صاحب الأغلبية في البرلمان كما هو الحال في النظم البرلمانية. 


ثانيا: رئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام البرلمان فلابد من أن تحظى الحكومة بثفة البرلمانء 
أي يتمتع الحزب أو الائتلاف الحزبي الذي تتشكل منه الحكومة بالأغلبية في البرلمان. ويحق 
للأخير سحب الثقة من أحد الوزراء أو من الحكومة كلها. 


ثالثا: يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في حالة الخلاف بين الحكومة 
والبرلمان» أو غياب أغلبية واضحة لأحد الأحزاب أو الائتلافات الحزبية. 


رابعا: في حالة انتماء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لتفس الحزب» يسيطر الرئيس عادة على 
السلطة التنفيذية وعلى أغلبية البرلمان من خلال تمتع الحزب الذي ينتمي إليه بأغلبية في 


ہا کیہ 


البرلمانء أما في حالة وجود أغلبية برلمائية من غير حزب الرئيس» يكون رئيس الوزراء 
من حزب آخر ويتقاسم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة السلطة التنفيذية. 

خامسا: قد يختل التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الأخيرة قي حالة وجود رئيس 
جمهورية ورئيس حكومة وأغلبية برلمانية من نفس الحزب. فبالإضافة إلى مسئولية الحكومة 
أمام البرلمان وسلطة الرئيس في حل البرلمانء لا يكون الرئيس مسئولا أمام البرلمان الأمر 
الذي يجعله هو وحكومته في وضع أفضل من وضع الرئيس في النظم الرئاسية. 


ويعتبر النظام السياسي الفرنسي مثالا واضحاأً للنظم شبه الرئاسيةء حيث ينتخب الرئيس في 
انتخابات مباشرة ويصبح الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذيةء ويقوم بتكليف رئيس للوزراء من الحزب 
أو الائتلاف الحزبي صاحب الأغلبية في البرلمان سواء أكان من حزبه أو من حزب آخر. فإذا 
كانت الأغلبية البرلمانية من حزب الرئيس» يتمتع الأخير في هذه الحالة بالسلطة التنفيذية كاملة 
وبالقدرة على تمرير التشريعات من خلال أغلبية حزبه في البرلمان. وفي حالة وجود أغلبية 
برلمانية من غير حزب الرئيس» تتحصر سلطة الرئيس في الشق التنفيذي فقط. وحتى في هذه 
السلطةء يشاركه رئيس الحكومة والوزراء. وفي حالة الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس 
الوزراءء تكون للرئيس السلطة العليا في السياسة الخارجية وشئون الدفاع والأمن القومى» بينما 
تكون الأولوية لرئيس الوزراء وحكومته فيما يتعلق بجميع الاختصاصات التنفيذية الأخرى مثل 
الاقتصاد والمالية والتعليم والإسكان والصحة وغيرها من السياسات الداخلية بالتعاون مع البرلمان. 


(د) النظام المجلسي أو نظام الجمعية: 


إذا كانت الأنماط الثلاتث السابقة تسعى لتحقيق قدر من التوازن بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية من خلال الدمج بينهما (في النظام البرلماني) أو الفصل بينهما (في النظام الرئاسي) أو 
الجمع بین الدمج والفصل (في النظام شډه الرئاسي)ء› فان النظام المجلسي ينقرد بعدم القفصل بین 
السلطتين التشريعية والتنفيذية من تاحيةء وبسيطرة السلطة التشريعية على التتفيذيةء بحيث تكون 
الأخيرة ا ا للأولى. 


وقد يجد هذا النظام مبررا في كون السلطة التشريعية المنتخبة تمثل الشعب الذي يحظى 
بالسيادة في النظم الديمقراطيةء ومن ثم» تسيطر السلطة التشريعية -التي تمثل صاحب السيادة - 
على السلطة التتفيذية. ويتسم هذا النمط بالسمات الآتية: 


أولاً: يضم المجلس كلا من السلطة التشريعية والسلطة التتفيذية حيث تقوم الأولى باختيار لجنة من 
داخلها تمثل السلطة التنفيذية وتكون مسئولة تماما أمامها. 


ثانياً: لا يوجد أي نوع من التوازن بين السلطتين حيث تتحكم السلطة التشريعية في السلطة التنفيذية 
تماماً ويمكنها تعديلها أو تغييرهاء بينما لا تستطيع السلطة التتفيذية مقاومة هذه السيطرة. 


ثالثا: يتمتع رئيس السلطة التشريعية (البرلمان) بالأولوية على رئيس السلطة التنفيذية (رئيس مجلس 
الوزراء أو الحكومة)» ويعتبر صاحب السلطة الأعلى. 


رابعاً: يوجد اختلال واضح ينتفي معه الحديث عن التوازن بين السلطات. 


وقد أدى هذا الاختلال إلى عدم انتشار تطبيق هذا النمط مقارنة بالنظم الثلات الأخرى. وقد 
عرف النظام السياسي السوفيتي هذا النمط واعتبر النمط المثالي للنظام المجلسي من خلال ما يأتى: 


أولا: وجد برلمان مكون من مجلسين بسبب الطبيعة الفيدرالية للدولة وتمتع هذا البرلمان بحق التشريع. 


اا وخدت رة بشارها البرلمان وو امام 


ثالثأ: تمتع رئيس مجلس السوفيت الأعلى (البرلمان) برئاسة الدولة» واعتبر رئيس السلطة 
التشريعية (البرلمان)» والرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية (الحكومة) لأن الحكومة مسئولة 
مباشرة أمام البرلمان الذي يرأسه. 


رابعاً: لم يكن البرلمان بأكمله يقوم بالإشراف على الحكومة بل انتقلت هذه السلطة إلى لجنة 
مصغرة بمثابة رئاسة البرلمانء أطلق عليها مجلس رئاسة البرلمانء واعتبر رئيسها (رئيس 
مجلس السوفيت الأعلى) الشخصية الأولى في النظام السوفيتي. 


ومن الناحية النظريةء يعتبر هذا النمط أكثر الأنماط تطبيقا للمبادئ الديمقراطية» حيث يقوم 
المواطنون بانتخاب النواب في البرلمان ويقوم الأخير - نيابة عن الشعب - بتعيين حكومة تنفيذية 
تكون مسئولة أمامه. وبذلك تتحقق الديمقراطية غير المباشرة. حيث يقوم المواطنون بانتخاب ممتليهم 
بسبب استحالة تحقيق الديمقراطية المباشرة في الدولة الحديثةء كما كان الحال في جمهورية أثينا. 


ويمثل النظام السويسري الآن هذا النمطء فالبرلمان يتمتع بسلطة التشريع» ويختار رئاسته 
بالانتخاب (رئاسة البرلمان التي تعتير رئاسة الدولة الاتحادية) كما يختار الحكومة. أي أن 
المواطنين يحكمون أنفسهم من خلال ممتليهم في البرلمان تطبيقا للديمقراطية غير المباشرة. 


الحوسسات الحكوميه (المرسميه) 


> المو 2 التنفيذية 
- المؤسسة القضائية 


- الانتخابات والنظم الانتخابية 


ہہ یہ 


تعذ دراسة الحكومة دات أهمية كبيرة» کک ركان الدولة س أضافة الک الإقليم 
والشعب» كما أنها من عناصر النظام السياسى الرئيسية 


و ا و ر د و ا 
علماء السياسة شا هذه المصطلح. فهناك من يقَصد به السلطات العامة التلات التشريعية والتتفيذية 
والقضائية التى تكون معا جهاز الدولة المسؤول عن إدارة وتوجيه شؤونها داخلياً وخارجياًء وهناك 
من يقصتزه على السلطة التدفيذية وحدها أو أحياناً الوزارة وحدهاء وهناك من يستخدمه للدلالة على 
نظام الحكم» بمعنى كيفية ممارسة السلطة والحكم في الدولة 

وسيتم استخدام مصطلح الحكومة بالمعنى الأول» أى السلطات التلاث. ورغم أنه قد يبدو من 
ذلك وجود نوع من الفصل التعسفى بين هذه السلطات من حيث الاختصاصات والوظائف» إلا أن 
lk‏ الفصل غير قائم فعليا. ويستدعى فهم ذلك › ضرورة التمييز بين الوظيفة ۴٣,٥٤10١‏ من نأحية 
والبفاء Stree‏ الى يؤديها من نأحية أخرى ويعنى ذلك أن الوظيفة الواحدة كالوظيفة 
التشريعية أو غيرهل تۇدى غالبا في أغلب النظم السياسية بواسطة أكثر من "بناء" أو 'مؤسسة" أو 
سلطة»ء وبالتالى هة البناء الواحد يقوم بأكثر من وظيفة. وعلى سبيل المثالء وكما سيتضح لاحقاء 


فان لكل 1 ن التتفيذية القضائية أدوار” معينة القواعد القاتونية. 
ِن من و وار في صنع دو 


جرا 
ا CC‏ 


أولا: الو التشريعية: | 


N GD TT 

بضرورة الالتزام بها والخضوع لها ومعاقبة الخارجين عليها. وقد يبدو للوهلة الأولى أن عملية 
وضع هذه القواعد لا يمكن أن تتم إلا فى حالة وجود جهاز أو بناء تشريعى متخصص. بيد أن 
الأمر ليس بالضرورة كذلك» فالكثير من المجتمعات خصوصا في التاريخ القديم والوسيط لم تعرف 
متل هذه الأبنيةء حيث كانت هذه العملية تتم على يد فرد واحد (شيخ قبيلة - ملك - قيصر - أمير 


- دوق) بمساعدة عدد محدود من الأفراد أو "المستشارين". 


e: # ~~ 


وفي القرن الثامن عشر» وكنتيجة للثورات التى قامت آنذاك للحد من السلطان المطلق 
مؤسسات الحكم لدرجة أنه لا يوجد حاليا سوى قلة من الدول - ينتمى أغلبها إلى أفريقيا والعالم 
العربى - تخلو من أجهزة نيابية. 


Ob ٍ‏ 0 
وسيتم بحث السلطة التشريعية في النظم السياسية الحديثة عموما من حيث تنظيمهاء أى عدد 
4 ا 3 
مجالسهاء وكيفية اختيار أعضائهاء ووظائفها المتنوعة» ومدى قدرتها على النهوض بهاء وأهمية 
الحفاظ عليها وتطويرها بالرغم من الحديث المتكرر عن "انحسار" أهميتها. 


-١‏ تنظيم المؤسسة التشريعية: نظاما المجلس الواحد والمجلسين 


تختلف الدول في الأساليب التى تتبعها في تنظيم سلطتها التشريعيةء فبعض الدول يأخذ بنظام 
المجلس الواحد إةإع۳هء1مل» وبعضها الآخر يتبنى نظام المجلسين ه۲٥١2۳٥81.‏ ويتوقف 
اختيار هذا النظام أو ذاك على عوامل عديدة من بينها: 


١‏ حجم الدولَة حيث يلاحظ بوجه عام أن الدول الصغيرة سكاناً ومساحة عادة ما تفضل صيغة 
المجلس الواحدء ما لم تكن دولة فيدرالية (حالة سويسرا). يينما تميل معظم الدول الكبيرة سكانا 
ومساحة إلى الأخذ بنظام المجلسين (الصين حالة استثنائية)» مما يفرض على هذه الدول الأخذ 
بهذا النظام لضمان تمثيل المصالح والأقليات خصوصا في المجلس الأعلى (كمجاس الشيوخ). 

-١‏ شكل الدولةم حيث تتبنى الدول الفيدرالية أو الاتحادية نظام المجلسين كوسيلة لتحقيق التبوازن 

المطرت بن تار رة وال ق ا ارو الهاية بنا سرد ام الان 

الواحد في الدول البسيطة أو الموحدة بوجه عام » مع وجود استثتاءات في هذا الخصوص 

كالأردن (مجلس النواب -- مجلس الأعيان). 


حالة الدول الشيوعية السابقة أو التى ما تزال قائمة (كالصين وكوبا وفيتنام وكوريا الشمالية). 
فباستثناء الأخذ بنظام المجلسين في الاتحاد السوفيتى وتشيكوسلوفاكيا استجابة للتعددية والتتوع 
فيهما وتبنى أولهما للنظام الاتحادى» كانت الدول الشيوعية السابقة في وسط وشرق أوروبا تأخذ 


() البرلمان في الأصل موؤسسة أوربيةء بدأ ظهوره في بريطانياء ثم الدول الاسكندنافية. ثم تبعتها النظم الأوروبية 
الديمقراطية التى أخذت تظهر عقب الثورة الفرنسية عام ۷۸۹. ومن أورويا أخذت البرلمانات تتتشر في مناطق أخرى 
في العالم» وإن رسخت جذورها قي دول بقطنها مستوطنون اوربيون كالولايات المتحدة وكندا واستراليا. 


ہا اہ 


بنظام المجلس الواحد بتأثير الأيديولوجية الشيوعية على أساس "أن الدولة ليست في حاجة سوى 
إلى مجلس واحد لعدم وجود طبقات وصراع طبقىء فهناك شعب واحد یحکمه حزب واحد وله 
غاية واحدةء وبالتالى لا يحتاج إلى مجلس ثان كذلك الذى يرتبط بأصحاب الامتيازات 
والمصالح الاقتصادية في الدول الرأسمالية". 


تقويم النظامين 


لا يخلو نظاما المجلس الواحد والمجلسين من المزايا والعيوب. والأمر في التحليل الأخير 
مرده إلى التطبيق الفعلى للديمقراطية من ناحية وإلى تقويم الدول لأكثر النظامين تناسبا مع 
أوضاعها المجتمعية من تاحية أخرى 


يتمتع نظام المجلسين بمزايا معينة منها: 
-١‏ إن وجود مجلس تان يساعد على تلافى ما قد يقع فيه المجلس الواحد من أخطاء في التشريع. 
- إن وجود مجلسين أدنى (للمواطنين العاديين) وأعلى (مجلس الشيوخ أو مجلس الأعيان أو 

مجلس اللوردات) يتيح إمكانية تمثيل المصالح و الأقليات في المجلس الأعلى بعد سيطرة "الفئا 
اقخة غل اتنملن الائ بقل ترسح فى تليق الأقراع ادام ٠‏ 


۳ إن المجلسين کک بکفاءات 3 E‏ الأدنىء إما عن طریسق 


-٤‏ إن نظام المجلسين لا غنى عنه في الدول الاتحاديةء حيث يتم تمثيل الولايات في المجلسس 
اع متساویا > بينما يمثل السكان في المجاس الأدنى بحسب أهميتهم العددية كما هو 
الحال في الدول البسيطة. 


بيد أن هناك انتقادات عديدة توجه إلى نظام المجلسين» ومنها: 


-١‏ إن هذا النظام قد يترتب عليه حدوت احتكاك بين المجلسين داخل الهيئة التشريعية" على نحو 
قد یصیب الأخيرة بالضعف ومحدودية قدرتها علی أداء وظائفها. 


(') جرت العادة أن تقترح القوانين قي المجلس الأدنى (الشعبى) ويتولى المجلس الأعلى مراجعتها وتقويمها. وقي 
بعض الدول تقترح القوانين في كل من المجلسين دون تمييزء وما يقترحه أحدهما يتولى الآخر مراجعته ونقده. 
بيد أن أكثر الدول تجعل مهمة اقتراح القوانين من اختصاص المجاس الأدنى» وتصبح المهمة الأساسية للمجلس 
الغ د ف و وو عا وع ی و ی ا و اء ات الک به الت قد 
يتعرض لها أعضاء المجلس الأول. 


۲- إن هذا النظام يؤدى إلى اتصاف العملية التشريعية بالبطء والتعقيد. 


۳- إن هذا النظام مكلف ماديأًء حيث يؤدى إلى زيادة النفقات نتيجة ازدواج الهيئة التشريعية. 


-٤‏ إن هذا النظام يفرز "أرستقراطيات جديدة"» فكثير من الدول تقصر عضوية المجلس الأعلسى 
على فئات خاصة من أصحاب الأملاك أو الأغنياء أو النبلاءء وتمنحه امتيازات عديدة كعدم 
جواز حله. 


وبسبب هذه الانتقادات يرى البعض أن نظام المجاس الواحد أفضل» إذ أنه يتجنب مساوئ 
نظام المجلسين» فضلاً عن تمتعه بمزايا عديدة باعتباره أكثر تمثيلاً لإرادة الشسعب» وأقل تكلفة 
وتعقيداً وأسرع في إنجاز الأجمال بالمقارنة بنظام المجاسين. وفي مقابل النقد الأساسى الموجه إلسى 
هذا النظام والمتعلق بالتسرع في إصدار التشريعات دون دراسة متأنية يرى البعض إمكانية تلاقسى 
ذلك عن طريق تعدد المراحل التى يمر بها مشروع القانون قبل إقراره مثل دراسته في لجان قبل 
ع فة على لجان روند اهر وات له شل قزار ة هاا : 


۲- كيفية اختيار أعضاء الهيئة التشريعية 


يختار فى العادة المجلس الأول (المجلس الأدنى / المجلس الشعبى) بالانتخاب المباشر» بينما 
يتم اختيار أعضاء المجلس الثانى (المجلس الأعلى) بأسلوب الوراثة (مجلس اللوردات في بريطانيا) 
أو بأسلوب التعيين (مجلس الأعيان في الأردن) أو بأسلوب الانتخاب المباشر (مجلس الشيوخ في 
أل لایات المتحدة) أو بالانتخاب غر المباشر (مجلس الولايات في الهند ويتم انتخاب أعضائه عن 
طريق أعضاء الجمعيات التشريعية في الولايات). 


ر 
وتجمع بعض الدول» بنسب مختلفةء في تكوين المجلس الأدنى أو المجلس الأعلى أو كليهما 
بين اسلوبي الانتخاب المباشر من جانب الشعب والتعيين من جانب السلطة التنفيذية (الملك أو رئيس 
الجمهورية). ومن ذلك الوضع القائم في مصر حالياً بصدد تكوين مجلس الشعب» وكذلك قبل ثورة 


يوليو ٠٠١١‏ حيث كان الملك يعين خمسي أعضاء مجلس الشيوخ بموجب دستور .٠۹۲۳‏ 


ويثير موضوع انتخاب أعضاء الجهاز التشريعى عدة قضاياء نكتفى بالإشارة إلى قضيتين . 
منهاء وهما: 


١‏ - شروط الترشيح لعضوية المجلس التشريعى: يقتضى هذا الترشيح توافر شروط معينة تتمشل 
أهمها في أكثر دول العالم في الشروط التالية: 


أ الجنسيةء أى أن يكون للمرشح مواطتا ممن لهم أصلاً حق الانتخاب. 
ب- السن: يشترط حد أدنى لسن المرشح يفوق في العادة الحد الأدنى لسن الناخب» وذلك 
باستثناء بريطانيا وغيرها من دول الكومنولث حيث يتساوى الحدان. ففى الولايات المتحدة 
مثلاً يتعين على من يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب أن يبلغ من العمر )٠٠(‏ عاماً فأكثر 
ولمجلس الشيوخ )١(‏ عاماً فأكثرء ويبلغ الحد الأدنى لعضوية البرلمان في هولندا )١(‏ 
عاماء وفي كل من إيطاليا وبلجيكا يبلغ هذا الحد )٠١(‏ عاما لعضوية مجلس النواب و(١٤)‏ 
عاما لعضوية مجلس الشيوخ. 


ج الوظيفة: لا يجوز کقاعدة عامة للموظفين العموميين (باستشاء الوزراء)» ورجال القضاءء 
وضباط الجيش والشرطة» أن يرشحوا أنفسهم لهذه المجالس ما لم يقدموا استقالتهم مسن 
وظائفهم» لكى يتمكنوا من أداء وظيفتهم الرقابية. 


د- الإقامة: شرط تختلف بشأنه الدول. ففى الولايات المتحدة يشترط في المرشح لعضوية أى من 
ا الكوتجرس. أن يكون مقيما بالولاية التى يرشح نفسه عنهاء مما يفسر قوة التوجه 
المحلى لدى المشرعين الأمريكيين خصوصا أعضاء مجلس التواب الذين يعتبرون أتقسهم 
ممثلين لدوائرهم الانتخابية ويرون مستقبلهم السياسى رهنا بإرادة ناخبيها وسكانها. بيد أن 
هذا الشرط لا وجود له فى دول أخرى عديدةء ومن بينها بريطانيا وأغلب دول الكومتولتء 


حيث يحق للمواطن أن يرشح نفسه في أى دائرة بصرف النظر عن إقامته بها من عدمه. 


- كيفية اختيار المرشحين: لا تثور مشكلة في هذا الخصوص بالنسبة للمرشحين المستقلين» فسي 
حالة تطبيق نظام الانتخاب الفردى» ولكن المشكلة تواجه الأحزاب السياسية عند اختيار 
مرشحيها في الانتخابات الاه واد ت وا ب النظام أو غيره (التمثيل النسبى بالقوائم 
الحزبية). وكقاعدة عامةء يلاحظ أنه فى حالة انتشار مبداً المحلية (أى الترشيح في نفس دائرة 
الإقامة) تقوم لجنة أو فرع الحزب بالدائرة باختيار المرشحين بشرط موافقة الهيئة المركزية 
للحزب» وحيث لا يسود هذا المبدأًء يكون لهذه الهيئة حق اقتراح أسماء معينة مع "الضغط" على 
التنظيمات المحلية للحزب كى تتبنى ترشيحها وتساندها. 


۳- وظائف المؤسسة التشريعية 


)0 ¢ 
a‏ ا اتشريعية في دورهل و ا القواعد ا 


~n fr 


عملیات اخری کالتعبیر عن المصالح والتنشئة السياسيةء مما يعنى أنها كغيرها من المؤسسات 
والأبنية السياسية - متعددة الوظائف. 


الدور التشريعى 


تختص السلطة التشريعية بإصدار كافة القوانين في الدولةء عدا الدستورء وإن كانت تؤدى 
عادة دوراً هاما في حالة التعديلات الدستورية. ويلاحظ أن العديد من الهيئات التشريعية في الدول 
المختلفة تأخذ بنظام اللجان المتخصصة الدائمة أو المؤقتةء وتضم في عضويتها عددا ودا خن 
أعضاء البرلمان ممن تتوافر فيهم الخبرة اللازمة لمناقشة التفاصيل الفنية والمعقدة لمشروعات 
القوانين ومعظمها محال من السلطة التنفيذية. وتزداد أهمية وقيمة هذه اللجان في الديمقراطيات 
الغربيةء حيث تتجه اللجان صوب التخصص» بمعنی أن اللجانِ التشريعية الدائمة المتخصصة تقابل ‏ 


وتوازی الوزارات الأساسية بالحكومة. . ويتصف أعضاؤها بما يلزم من خبرة ة وكفاءة وتخص ص 
لبحث وتقويم هذه المشروعات. ٤‏ 


ويلاحظ من ناحية تانية في غالبية دول العالم أن السا السلطة التتفيذية تعد المصدر الرئيسسى 
لمشروعات القوانين التى تعرض على الهيئة التشريعيةء كما أنها تمارس الدور الأكبر في ميدان 
التشريعات المالية وهى من أهم أنواع التشريع› ویعنی هذا محدودية دور النو اب أنفسهم في مجال 
التشريع بوجه عام. وفى هذه الدول يكون السواد الأعظم من مشروعات القوانين التى توافق عليها 
هذه الهيئة مشروعات حكوميةء ويندر أن لا يمرر مشروع قانون مقدم من هذه السسلطة. ويختلسف 
الوضع عن ذلك في دول أخرىء» كالو لايات المتحدةء حيث يتقدم أعضاء السلطة التشريعية أنفسهم 


بمشرو عات القوانين وتتمتع هذه السلطة ولجانها بحرية تعديل مقترحات ومشروعات اى لاطة 


. ويلاحظ من ناحية ثالثة أن تقدير دور المؤسسة التشريعية وأعضائها في العملية التشريعية 

يعتمد فحسب على الإحصائيات الخاصة بعدد الجلسات وعدد مشروعات القوانين الصادرة وعدد 
الوا لتقدير الوقت الذى استغرقه كل قانون (ناتج قسمة عدد يام انعقاد البرلمان في دولة ما ت 
سنة ما على عدد القوانين الصادرة) ولتقدير الوقت المتاح لكل نائب (قسمة الناتج السابق علسى 
إجمالى عدد النواب). ذلك أنه حتى فى الديمقراطيات الغربية القائمة على التنافس الحزبى وحرية 
النقاش داخل البرلمانء لا يشارك كافة النواب في المناقشات والمداولات بحكم ضيق الوقت المتاح 
واستئثار الوزراء وزعماء الكتل البرلمانية بالشطر الأعظم منه. كما أن مثل هذه اا الكمية لا 


E a sS 
بحثية وأداء برلمان آخر فن الا وتار ی بین گل مشرو غات افر ان :كفا بان عضا يون‎ 


ني ماتيى الأعية واقيد بحيث سند جز كير من ركت الجلمات» قلا عن أا لا توضج 


الوظيفة الرقابية ' 


تمارس المؤسسة التشريعية وظيفة رقابية وإشرافية على أعمال السلطة التنفيذية عن طريق 
الأساليب التالية: 


-١‏ المداولة: وتعنى فتح نقاش أو حوار سياسي حول الخطوط العامة لسياسة الحكومة أو حول أى 
تشريع. وفي بعض الأحيان قد يفتح باب النقاش حول بيان الحكومة بشأن السياسة العامة أو 
الخطاب الملكى (بريطانيا والسويد وهولندا)» وفي أحيان أخرى قد يبادر النائب إلى طرح 
موضوع عام للمناقشة لتأييد أو معارضة الحكومة. ورغم أن النقاش العام لا يحتمل أن يؤدى 

إلى تغيير جوهرى في سياسة الحكومة» إلا أنه يمثل أداة مهمة لنقد هذه السياسة ولفت الانتباه 

إلى هموم المواطنين وتمكين المعارضة من أداء دور سياسى واكتساب خبرة سياسية. 


طریق هذا ES‏ 
بغضل " الممار سات الخاطة*. 


التحقيق) تشكل غالبية البرلمانات لجاناً من أعضائها التحقيق في موضوعات معينة نتصسل 
بالنشاط التشریعی 0 التتفيذى في حالات معينة (حدوث خلل في أحد أجهزة الدولة أو فضائح 
مالية أو سياسية كالفساد واستغلال النفوذ). 


؛- الاستجواب) يختلف عن السؤال في أنه يحمل معنى المحاسبة أو " الاتهام " الموجه إلى أأحد 
الوزراء أو رئیس الوزراء ويفتح الباب أمام مناقشة جادة عادة ما يشارك فیها سائر النواب أو 
معظمهم. وقد تنتھی مناقشة الاستجواب بطلب طرح الثقة بالشخص المستجوب » أو بالحكومة 
كلها في حالة النظم البرلمانية القائمة على مبدأ المسؤولية الجماعية للحكومة. 


١7‏ - الرقابة المالية:٠‏ تعنى قدرة المؤسسة التشريعية على إقرار مشروع الموازنة العامة الدولة 
والإيرادات والنفقات»› والمقترحات الضريبية والجمركية واللإجراءات المحاسبية والقدرة عل 


التأكد من تطبيق التشريعات المالية. وتتفاوت فاعلية هذه الرقابة من نظام إلى آخر» فتتصف 
بالمحدودية في حالة النظم ذات السلطة التنفيذية القوية حيث تهيمن الحكومة على الشؤون 
الماليةء وبحيث لا يمكن لأى اعتماد للخدمات العامة أو زيادة في الإتفاق العام أن يؤخذ بعين 
الاعتبار ما لم يقترحه مجلس الو وزراء» بينما في النظام الأمريكى يتمتع الكونجرس ولجانه 
المالية بسلطة قوية في المجال المالى. 


يفترض بوجه عام أن يعبر النواب عن مصالح المجتمع (الأمة) ككل» وإن كان معظمهم - 
أو بعضهم - يعبرون فعليا عن مصالح أضيق نطاقا سواء تعلق الأمر في أحسن الأحوال بمصالح 
دوائرهم وسکانها أو بمصالح بعض الجماعات المنظمة (كنقابات العمال» وغرف التجارة والصناعة 
وغيرها) أو غير المنظمةء وفى أسواً الأحوال بمصالحهم الخاصة. وستتم لاحقاء عند بحث جماعات 
المصالح. دراسة علاقات جماعات المصالح - المحلية منها والأجنبية - بالهيئات التشريعية 
وأعضائها في بعض النظم السياسية المعاصرة و لاسيما النظام الأمريكى. 


أما التنشئة السياسية افتعنى نقل وغرس وتدعيم القيم والمعايير والاتجاهات السياسية بين 
أعضاء المجتمع» مما جا وثيقة الصلة بالثقافة السياسيةء أى ذلك الشق من الثفافة العامة المتعلق 
بالظاهرة السياسيةء سو اء کان الغرض من هذه التنشئة خلق ويناء " تقافة جدیدة"' أو تدعيم قافة 


ا وتتم التنشتة أساساً عبر مؤسسات التنشئة الاجتماعية. الأكثر تأثيرا في الفرد في مراحل 


الطفولة والمراهقة والشباب»› كالأسرة والمدرسة وألجامعة ودور العيأادة وجماعات الرفاق› ووسائل 
الإعلام والأحزاب السياسية. 


ورغم أن المؤسسة التشريعية في أى دولة قد لا تكون من أكتر أدوات التنشئة السياسية 
أهميةء إلا أنها تعد فعليا أحد مؤسسات التنشئة المهمة في مرحلة النضج. ذلك أن هذه المؤسسة 
تخلق - لدى النواب والشعب - فكرة 'تمثيل الجماهير" بمختلف مصالحهم وجماعاتهم » مما يجعلها 
أحد رموز "الوحدة والتكامل القومى ولو في إطار التعددية". ومن المفترض أيضا أن التفاعل بين 
أعضاء هذه المؤسسة»ء على أختلاف أصولهم الاجتماعية والقوى الاجتماعية التسى يعبرون عنها 
والمناطق الجغرافية التى ينتمون إليهاء يؤدى إلى خلق نوع من الاتفاق على القضايا العامة وتحقيق 
درجة أكبر من الفهم لوجهات نظر المعارضة. كما يمكن أن تصبح أداة مهمة لتثقيف المواطنين 
سياسيا في حالة متابعتهم باهتمام لتغطية وسائل الإعلام لمداو لاتها وتشاطاتها. 


٤‏ - أهمية همية المؤسسة التشريعية وتراجع دورها 


يرى العديد من الباحثين السياسيين أن التطورات السياسية الجارية في كافة دول العالم تقرييا 
أدت إلى تراجع وانحسار دور المؤسسة التشريعية لصالح المؤسسة التنفيذية. ففى الغالب الأعم مسن 
الحالات لم تعد الوظيفة الرئيسية الأولى صنع القوانين بقدر ما أصبحت 'إضفاء الشرعية" وإقرار 
مشروعات هذه القوانين المقدمة من الثانية' أو تعديل القوانين القائمة طبقاً أيضاً لمقترحات الثائية. 
تشو ا عه انوب ا و اة رة تي ات اکر ريك ا 
لإصدار القوانين أو القرارات التى لها قوة القانون في مجالات معينة › والتوسع في سلطات 
الطوارئ وغيرها. 


ھ0 
ويعود هذا التطور السلبى فى دور المؤسسة التشريعية إلى تعقد المشكلات الداخلية 
والخار جية التي تو اجه الدو ل في الو اقع | المعاصر »> وما يتطلبه التعامل مع هذه المشكلات من 
خبرات فنية وعلمية عادة ما يتمتع بها الجهاز التنفيذى دون الجهاز التشريعى » إضافة إلى ما 


يقتضيه التعامل مع الشؤون الخارجية والشؤون العسكرية من تخصص وسرية. 


سے ومن ناحية ثانية» ظهرت أبنية أخرى سياسية وشبه سياسية (كالأحزاب وجماعات المصالح 
ووسائل الإعلام) تشارك المؤسسة التشريعية بل وتتفوق عليها التعبير عن هموم ومشكلات 
المواطن وتوعيته وتربيته سياسيا. فوسائل الإعلام لاسيما الصحافة الحرة تؤدى في الكثير من 
الدول دورا من هذه المؤسسة في "كشف أخطاء وانحرافات المسؤولين"' وفي تحديد المشكلات 
العامة واقتراح الحلول. 


ومن اة اة ل اسا و أهمية ودور هذه المؤسسة في الحياة السياسية في العديد من 


الدول»› النظرة العامة السلبية لدورها وأعضائهاء سو اء نتيجة انحسار دورها الصالح الجر 
التنفيذى» أو نتيجة عدم قدرة الأحزاب الفائزة في الانتخابات العامة على تحقيق "وعودها الانتخابية 3" 


سي 


لاسيما بصدد حل مشكلات داخلية ملحة» أو نتيجة انتشار الإدراك العام بأن النواب أكثشر حساسية 
واهتماما بالمضالح الضقة والخاصة. ٤‏ 


وفي ضوء ما تقدم قد تصبح النتيجة المنطقية " أن المؤسسة التشريعية يجب أن تختفى. ويرد 
على ذلك بأن الوظائف الرئيسية لهذه المؤسسة يكاد يستحيل أن تؤدى عن طريق أى مؤسسة 


حكومية أخرى. وتصبح بذلك مهمة الديمقراطيةء كيفية الارتقاء بمستوى أداء هذه المؤسسة عن 


() يقدر بوجه عام أن حوالى )%٩١(‏ من القوانين الصادرة عن البرلمان البريطانى و(٠%۸)‏ من القوانين الصادرة عن 


الكونجرس الأمريكى و(٥#۷)‏ من قوانين البوندستاج الألمانى تكون نابعة من المؤسسة التنفيذية. 


vf Ars 


طريق جعلها أكثر تمثيلا وتعزيز دورها وتحديث إجراءاتها وتحسين نوعية نوابها. فرغم تفوق 
السلطة التنفيذية عليهاء سيظل دور هذه المؤسسة حيويا في تدعيم الأساس الشعبى للسياسة والحكم.. 


ثانیا: اتبا اسلطة ية 


تعد السلطة التتفيذية من أهم مؤسسات الحكومة الحديثةء إذ تشارك السلطة التشريعية وظيفة 
صنع القوانين وتتحمل مسؤولية وضعها موضع التتفيذء فضلا عن نهوضها بوظائف أخرى متتوعة. 
ويشار عادة إلى السلطة / المؤسسة التنفيذية باعتبارها الإدارة العليا في الدولة المسؤولة عن إدارة 
ماله وماك اتر ورزضي 20 فا رك قر ادن و رها وخقت عقا اة في 
تعریف "الإدارة العليا" وتحديد عناصرهاء فالبعض يراها كاف موق الدو اة من زل الشرخة 
إلى رئيس الجمهورية باستشاء القضاة > والبعض يراها تقتصر على رئيس الدولة ورئيس الوزراء 
والوزراء ممن يتخذون أو يفترض أنهم يتخذون قرارات السياسة العليا للدولة ويباشرون تنفيذها ٠‏ 
فيما يقصرها آخرون على الدولة أو رئيس الوزراء. ٠‏ 


وفى التحليل التالى للمؤسسة التنفيذيةء سيتم الاعتماد على المفهوم الواسع لهذه المؤسسة 
ارفا تک رتش ادر اة ورن ارو اهر أعهاء اللجتان اة زف هة و الاش 
الحكومية كمجلس الأمن القومى ومجلس المستشارين الاقتصاديين وغيرها. وبهذا المعنى» يصبح 
أيضا الجهاز الإدارى (البيروقراطية) بمختلف مستوياته جزءا من عناصر هذه المؤسسة. ومن 
المسائل التى يغطيها هذا التحليل: تكوين المؤسسة التتفيذية وطرق اختيار أعضائها لاسيما رئيس 
الدولة ورئيس الوزراء والوزراءء وتتظيمهاء ووظائفها. 


-١‏ تكوين المؤسسة التنفيذية وأساليب اختيار أعضائها 


تختلف النظم السياسية» بحسب نظام الحكم السائد (رئاسى أو برلمانى)ء في تكوين المؤسسة 
التنفيذية ورئاستها. ففى النظم الرئاسيةء كالنظام الأمريكى» يتولى شخص واحد رئاسة الدولة 
ورئاسة الحكومة في آن واحد. وفي النظم البرلمانيةء كالنظام البريطانى» ينفصل المنصبان بين 
رئيس للدولة عادة ما يكون ذا منصب شرفى واختصاصات ووظائف رمزية '"شكلية" ورئيس 
للوزراء (زعيم الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات العامة) يتحمل المسؤولية الأولى في الحكم 
وقى توجيه سياسة الحكومة. 


ويمكن تفسير هذا الفصل في النظم البرلمانية في ضوء عدة عوامل منها: 


نہ کہ 


-١‏ التطور التاريخى للديمقراطية في الدول الأوروبية وخصوصا بريطانياء حيث انتهى الصراع 
على السلطة بين الملك والبرلمان بتخلى الملك عن كثير من سلطته (كسلطة فرض الضرائب 
وغيرها) لصالح البرلمان وزيادة سلطة رئيس الحكومة باعتباره زعيم حزب الأغلبيية في 

البرلمان. 

۷ - حاجة النظام البرلمانى إلى منصب يمل الأمة ويكفل استمرارية العملية السياسية ويرتفع شاغله 

فوق الصراعات السياسية والحزبيةء وهو منصب رئيس الدولة. بینما رئیس الحكومة يشارك 

ف هد اتشر اعات ركن آل من كه كى اة ريت قران بم ا ن 

حكومته أو هزيمة حزبه في الانتخابات العامة. 


يلاحظ أن رؤساء الدول في النظم البرلمانية عموما قد يمارسون عملياً دوراً كبيراً في الحياة 

السياسيةء ويظهر ذلك في بعض الحالات ومنها: 

-١‏ عدم فوز حزب واحد في الانتخابات البرلمانية بالأغلبية التى تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده. 
ففى هذه الحالة يصبح لرئيس الدولة مطلق الحرية في اختيار رئيس الحكومة والذى قد لا يكون 
بالضرورة زعيم الحزب الفائز بالمركز الأول في الانتخابات» خصوصاً في حالة رفض 
التعاون مع الأخير من جانب قادة الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة ائتلافية. ويحدث هذا بالطبع 
بعد إجراء الرئيس مشاورات مع زعماء الكتل البرلمانية. 


۲“ وجود صراعات داخلية في حزب الأغلبية واختلافات حول شخص زعيمه (رئیس الحكومة)» 
حالة أخرى عادة ما تقترن بزيادة تأثير ودور رئيس الول رها ذا کان الأخير كا 
لهذا الحزب قبل توليه الرئاسة. 


“٣‏ شخصية رئيس 


الدولة ووزنه السياسى وتمتعه بخصائص سياسية معينة وتعبيره عن تصور أو 
مشروع معين ' للنهضة القومية " وتمتعه بمساندة قوى داخلية (وخارجية) لهذا المشروع» كلها 
ر فا ر ار ت د 


طرق اختيار رئيس الدولة 
يتولى رؤساء الدول مناصبهم عن طريق أحد الأساليب الثلاثة التالية: 
-١‏ الوراثة: : ترتبط بالنظم الملكيةء وعادة ما يقتصر تولى المنصب (ملك - إمبراطور سلطان - 


آن عا ھا بیت فاع طا و ارت السلطة كاشتراط أن يكون ولى 
العهد أكبر الأبناء الذكور وموافقة "مجلس العائلة" على هذا الاختيار. وبطبيعة الحال تكون مدة 


مہ ۵ 89~ 


الحكم فى هذه الحالة مدى الحياةء ما لم تتدخل عوامل أخرى طبيعية كانت (العجز) أو غير 
طبيعية (انقلاب قصر أو انقلاب عسكرى أو ثورة). 
5 الانتخاب: : تتتوع طرق اختيار رئیس الدولة بالانتخاب. فیعض الدول يأخذ بنظام الانتخاب 


المباشر بواسطة المواطنين (فرنسا)» وتتبنى دول أخرى أسلوب الانتخاب غير المباشر والسذى 


يأخذ عده صور منهاً: 


آً- الانتخاب غير المباشر لرئيس الدولة بواسطة السلطة التشريعيةء كما هو الحال في تركيا ولبنان. 
ب- قيام السلطة التشريعية بترشيح شخص ما لمنصب الرئاسة وعرض الأمر للاستفتاء الشعبى» 
وذلك على غرار الحال في العديد من النظم العربية الجمهورية. 


وعلى خلاف أسلوب الوراثةء فإن أسلوب الانتخاب بكافة صوره يقترن به تحديد مدة الرئاسة 
A EEN ONS o EE E ER O as‏ 
وسبع سنوات في فرنسا (حتى التعديل الأخير الذى جعلها خمس سنوات) وتركيا. كما لا تسمح 
بعض الدول بتجديد فترة الرئاسة مثل تركياء بينما تسمح بتجديدها فترة واحدة أخرى دول كالولايات 
المتحدة» أو بتجديدها أكثر من فترة واحدة كما هو الحال في النظم العربية الجمهورية (عدا لبنان). 


- أّما الأسلوب الثالث لتولى رئاسة الدولة فيرتبط 'بالتعيين الجبرى“ بمعنى الاستيلاء على 
السلطة وتولى الرئاسة عن طريق انقلاب عسكرى أو ثورة. فعادة ما يتولى قائد أى من 
الأخيرين السلطة فعليا لفترة معينة ثم يشغل منصب رئاسة الدولة بعد أن يؤسس لنفسه ونظامه 
مركزا قانونياً جديدا. وأمثلة ذلك عديدة سواء فى النظم العربية أو غيرهاء والدول الأفريقية 
ودول أمريكا الجنوبية. 


اختيار رئيس الحكومة والوزراء 
يختلف أسلوب اختيار رئيس الحكومة والوزراء باختلاف نظام الحكم القائم في الدولة (رئاسى 
/ برلمانى). ففى النظم الرئاسية يتم اختيار رئيس الجمهورية الذى هو أيضا رئيس الحكومة عن 
طريق الشعب. بينما يتم اختياره في النظم البرلمانية (كبريطانيا وألمانيا وكندا واستراليا وتركيا 
وغيرها) نتيجة فوز حزبه بأغلبية مقاعد البرلمان. 


وتختلة فترة یقاء رئیس الحكومة في منصبه من دولة إلى أخرى. فهذه الفترة كما سبق 


القول» محددة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة في الولايات المتحدة» بينما في النظم البرلمانيية 


تستمر هذه الفترة مادامت الحكومة تحظى بثقة البرلمان» وفي النظم السياسية غير أو محدودة 
الديمقراطية يتوقف الأمر على اعتبارات أخرى "كتمتع رئيس الحكومة برضا وتقة رئيس الدولة". 


ويتوقف أيضا أسلوب اختيار الوزراء على طبيعة نظام الحكم. وبصفة عامة يملك رئيس 
الحكومة سلطة تعيين الوزراء وتزداد هذه السلطة سواء في مجال التعيين أو الإقالة في النظام 
الرئاسى الأمريكى حيث " الوزراء " مجرد معاونين للرئيس. بينما في النظم البرلمانية يتولى رئيس 
الوزراء (زعيم الحرب الفائز بالأغلبية والمكلف من قبل رئيس الدولة بتشكيل الحكومة) مهمة 
اختيار الوزراء من بين نواب حزبه وعرض قائمة بأسمائهم على رئيس الدولة للموافقة عليها. 


ویلاحظ فی هذا الخصوص ما يلى: 


-١‏ إن قيم ومعاییر اختيار الوزراء تختلف من نظام سیاسى إلى آخر. ففى النظام الأمريكى يراعى 
الرئيس عضوية الوزير / السكرتير في حزبه (ولكن ليس دائما) وخبراته فى مجال معين 
ومقدرته الإدارية والولاء أو التعاون المتوقع منه. وفى النظم البرلمائية عموماء يقوم رئيس 
و ی ی ا ن دا اکل ات 
والقدرة على النقاش والحوار داخل البرلمان والخبرة الحكومية السابقة. وفى النظم الملكية 
__'التقليدية“ ا ی ا کی کین اکر و ی ا ی 
بالسياسة العائلية ءعانام۴ رازه۴ » بمعنى أن رئيس الحكومة عادة ما يكون ولى العهد 

وأمراء "الأسرة الحاكمة" يشغلون الوزارات "السيادية" المهمة كالخارجية والداخلية والدفاع. 


۲ إن معدل الاستقرار ار الحكومى (ناتج قسمة عدد الحكومات على فترة زمنية معينة) يختلمف من 
دولة إلى أخرىء أو فى تفس الدولة من فترة ال أخرى» وکذلات الحال بالنسية إلى مدة بقاء 


الوزير فى منصبه. ا الاستقرار الوزارى فى العادة إلى e SS E‏ 
انقطاع السياسات العامة وعدم e‏ الوزراء بالقضايا التى يتعاملون معها. ومقابل ذلا داد 
نفود كبار الموظفين والإداريين فى الوزارات کالوكلاء ومدیر ی الإدارات وغیرهم» بل يؤدی 


ذلك فى بعض النظم السياسية خصوصا فى الدول النامية إلى الفساد بمعنى استغلال المنصب 
العام فى تحقيق مصالح و ا 


- الجهاز الإدارى وتنظيم المؤسسة التنفيذية 


تكاد تعبر المؤسسة التتفيذية فى أى دولة عن جهاز إدارى ضخم "بيروقراطية ضخمة". ولا 
يقصد "بالبيروقراطية" التصور السائد عن مساوئ الأجهزة الإدارية كالتعقيد والروتين الجامد والبطء 


ار افرط ها تقض بها اترو فر اة بال افقرى فة ان عاك الداع 
الألمانى "ماكس فيبر اط۷ ×ه"“ أى كنمط مثالى للتنظيم يستند إلى مبادئ معينة تضمن 
الكفاءة والفاعلية: التخصص والتدرج» واللوائح والتظم» والموضوعية والانتماء المهنى»› وتوفر 
قنوات الاتصال داخل المنظمة. ويلاحظ فی هدا السياق ما تلن 


-١‏ إن المؤسسة التتفيذية في أى دولة تضم عددا من الوزارات» بعضها لا يكاد يتغير من دولة إلى 
أخرى (الوزارات السيادية). والآخر يختلف بحسب تنظيم الدولة وأوضاعها (الوزارات الأخرى 
المختصة بشؤون الاقتصاد والمال والتجارة الداخلية والتجارة الخارجية والصحة والتعليم 


والتفافة وغيرها). وفى كثير من الأحيان تفرض التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 


استحداث وزارات جديدة أو تقسيم وزارة إلى وزارتين أو أكثرء أو دمج وزارتين فى وزارة 
واحد»› أو إلغاء وزارة لم يعد هناك مبرر لاستمرارها. ويوجد داخل كل وزارة أكثر من هيئة 
أو لجنة أو إدارة أو جهاز متخصص فى مسألة معينة تتدرج فى إطار عمل الوزارة › 
ويستدعى ذلك تحقيق نوع من التنسيق بين مكونات وأجهزة الوزارة كى تتصف بالكفاءة 
والفاعلية في وظائفها. كما ينطبق ذلك أيضاً على العلاقة بين الوزارات باعتبارها كلها مؤسسة 
واحدة مسؤولة عن السياسة العامة للدولة. 


۲- إن التنسيق بين الوزارات يتم بأساليب متنوعة فى النظم السياسيةء ومن ذلك: 


أً- تشكيل لجان أو مجالس تضم عدة وزارات تغطى اختصاصات وزاراتهم مسائل معينة 
تستدعی التعامل معها من جانب أكثر من وزارة مثل مجلس الأمن القومى فى الولايات 
المتحدة وفى تركيا وغيرهماء ومجالس أو لجان الشؤون الاقتصادية فى العديد من الدول. 


ب- دور رئيس الحكومة فى التنسيق بين سياسات مختلف الوزارات. ويتوقف أسلوبه فى 
اتس کی رت عا دالو زراب حتت راط بحة اة اة الرفيش الامر ي 
على سكرتيريه (وزرائه) أقوى من سلطة رئيس الوزراء البريطانى الذى تربطه بوزرائه 
علاقة ندية - تكافؤ باعتباره "الأول بين متساوين" مما يفرض عليه ضرورة التشاور معهسم 
والنزول على رأى الأغلبية. 


- أن العلاقات الداخلية فى الوزارات المختلفة تشهد صورا متنوعة من التنافس والصراع 
والتعاون» سواء فيما بين الإداريين» أى الموظفين ممن يعينون فى وظائفهم على أساس 
مؤهلات معينة ويستمرون حتى بلوغ سن التقاعدء وبين الخبراء والفنيين العاملين قى الوزارة 
أو فيما بين الإداريين ولاسيما الكبار منهم وبين الوزير: 


أ- الصراع الحاد فى العادة داخل أى وزارة أو جهاز تابع لها بين الإداريين والفنيين يعود جزئياً 
ای ھی کک ی ےر ر ر 
فبينما يهتم الإدارى بانتظام واستمرارية العمل الإدارى ويلتزم باللوائح ولايه قدر من 
المعرفة بأساليب وضع وتتفيذ السياسة العامة يهتم الفنى باستخدام الطرق الفنية لتقديم 
الخدمة المطلوبة ويطرح البرامج والتصورات التى عادة ما يراها الإدارى "غير عملية". 


ب العلاقة بين الموظف أو الإدارى الكبير (وکیل وزارة › مدير عام)» والوزير ذات وضع 
مختلف. فالأول عادة ما يكون فى وضع أقوى وأفضل فعلياً من الثانى» ليس فقط لأنه يتمع 
باستقرار وظيفی» ولكنه أيضا لأنه مصدر مهم للمعلومات التى يحتاجها الثانى في عمله» مع 
ملاحظة أنه عادة ما لا يقدم كل ما لديه من معلومات حرصاً منه على الاحتفاظ بأهميتكهء 
وإتما يقدم فقط ما يراه ضروريا ومناسبا. من ناحية أخرى يقوم الأول بإسداء التصيحة 
والمشورة إلى الثانى كلما اقتضى الأمر» وبدون ذلك قد يرتكب الأخير "أخطاء" معينة إما 
لقصور فى المعلومات أو الفهم. 


٤‏ - إن الملاحظة السابقة فى شقها الثانى تقود أيضا إلى مسألة مهمة تتعلق بزيادة التأثير السياسى 
للجهاز الإدارى. فلم يعد الأخير فى العديد من النظم السياسية مجرد "خادم" أو معاون للوزراء 
المسؤولين عن وضع الخطوط العامة الواجبة التطبيق فى تتفيذ السياسات العامةء فليس 
للوزراء» بحكم قيود الوقت والجهدء القدرة على الإحاطة بكافة تفاصيل وجوانب نشاطات 
وزاراتهم»ء ولهذا صار كبار الإداريين يشاركونهم وضع السياسة العامة بتوقير المعلومات 
وتقديم المقترحات. ويزداد تأثير الجهاز الإدارى في حالات عديدة منها: 


أ- ضعف الأحزاب السياسية في النظم الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والمنافسة 
السياسيةء بمعنى عدم قدرة حزب أو أكثر منها على تكوين حكومات مستقرة ذات قيادات 
قوية (مثل إيطاليا). ففى متل هذه الحالة تزداد قوة الجهاز الإدارى وكبار موظفيهء وعادة ما 
تستخدمهم جماعات المصالح القوية (كاتحادات رجال الأعمال) كوسيلة اتحقيق وحماية 
مصالحها. 


ب- تبنى النظام السياسى صيغة الحزب الواحد الذى يحتكر السلطة السياسية ويعتمد على الجهاز 
الإدارى كوسيلة في تنفيذ تعليماته وتوجيهاته وسياسته. بيد أنه في هذه الحالة قد لا يعبر قادة 


هذا الجهاز فعليا عن أهداف الحزب ولا يلتزمون بها سوى شكليا وبما يحقق مصالحهم. 


ج- قيام الجيش بانقلاب عسكرى وسيطرته على السلطة وقيامه بحل البرلمان والأحزاب القائة 
واعتماده فى تسيير شؤون الدولة على الجهاز الإدارى. ففى متل هذه الحالةء وكانت واسعة 
الانتشار حتى عهد ليس بالبعيد فى العديد من الدول التاميةء يزداد دور الجهاز الإدارى 
وتأثيره رغم وصفه بأنه "خاضع للعسكريين". 


۳ - وظائف المؤسسة التنفيذية 


لا توجد من مؤسسات E‏ السياسية مؤسسة واحدة لها من الوظائف 
والأدوار مثل تلك التى تمارسها المؤسسة التنفيذية. ی و ی ه فى ضوء كثرة وتنسوع 
وتعقد مشكلات المجتمعات المعاصرة وما تتطلبه مواجهتها من كوادر وكفاءات فنية وإدارية تك وفر 
لدی هذه ET‏ ة بدرجة أكبر من غيرهاء فضلا عن اتساع نطاق وظائف الدولة وتدخلها حتى في 
المجتمعات الرأسمالية. فإضافة إلى دورها الرئيسى فى صنع وتنفيذ القرارات والسياسات العامة 
وتتفيذ القوانين» تشمل آدوار ووظائف هذه المؤسسة ما يلى: 


-١‏ إدارة الشؤون الداخلية والخارجية للدولة: تحقيق الاستقرار الداخلى وحفظ الأمن والنظام العام 
(وزارة الداخلية)ء وتتظيم مالية الدولة (وزارة الخزانة أو وزارة المالية)» وتتظيم الاقتصاد 
والتجارة الداخلية والتجارة الخارجية (الوزارة أو الوزارات المعنية بهذه الشؤون)»ء الدفاع 
والأمن القومى (وزارة الدفاع» وتولى رئيس الدولة منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة)» 
وتتظيم العلاقات السياسية الخارجية للدولة بإرسال واستقبال الممثلين الدبلوماسيين وعقد 
المعاهدات والاتفاقات الدولية والتفاوض والاعتراف بالدول والحكومات الجديدة. وتمارس هذا 
الدور الأخير وزارة الخارجيةء وقد تشاركها فى بعض الأمور المؤسسة التشريعية (اشتراط 
مصادقة الأخيرة على المعاهدات المبرمة مع دول أجنبية)» وعادة ما تتمتع هذه الوزارة بقدر 
من الاستقلالية وحرية الحركة أكبر مما تتمتع به أى وزارة أخرى. هذا فضلاً عن دور 

المؤسسة التنفيذية عبر وزارتها المختصة فى إدارة وتنظيم الشؤون الداخلية الأخرى كتلك 

المتعلقة بالزراعة والصناعة والأشغال العامة والتعليم والصحة وغيرها. 


- دور المؤسسة التنفيذية في 


صنع القوانين: 3 SN iE SSR‏ 
السياسية مصدر معظم مشرو جات القوانين المقدمة إلى المؤسسة التشريعية. ومن ناحية ثانية يتم 
هذا :اتون الش رى عن حال قا ما الوا ا اللوائح والقرارات الإدارية اللازمة 
لتتفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعيةء وعادة ما تصدر القوانين بعبارات وصسياغات 


عامةء الأمر الذى قد يؤدى بهذه المؤسسة عبر اللوائح التفسيرية إلى تقديم تفسيرات جديدة - 
ناحية تالثة تكاد تنفرد هذه المؤسسة باتخاذ القرارات فى مواقف الأزمات كالحروب 
والاضطرابات الداخلية والكوارت الطبيعية والمشكلات الاقتصادية الحادة. 


NN 


۳- الدور القضائى للمؤسسة التنفيذية: لا يقصد به قيام هذه المؤسسة بتتفيذ الأحكام ويدونْ تصبح 
السلطة القضائية "دون هيبة' أو قيامها (عن طريق وزارة العدل وأجهزتها المختصة) بترتيب 
الدفاع في قضايا الحكومة التى لها أو عليهاء وإنما يقصد بها قيامها ببعض أعمال تعتبر قضائية 
بحتة مثل حق منح العفو أو تخفيف الأحكام القضائية بدافع الرأفة أو لاعتبارات سياسية 

والمصادقة على بعض الأحكام فضلا عن تعيين القضاة في العديد من الدول. 


ثالتا: السلطة القضائية 


تمتل السلطة القضائية تالت السلطات العامة فى الدولة › ويناط بها أداء وظائف هامة تستدعى 
تمتعها وأعضاؤها (القضاة) بمواصفات وخصائص معينةء ويختلف تنظيمها وطرق اختيار أعضائها 
من دولة إلى أخرى. 


-١‏ وظائف السلطة القضائيةً 


-١‏ تسوية المنازعات بين المواطنينء أو بينهم وبين الدولة كجهاز حكم: وهذه هى الوظيفة 
لإصدار أحكام بشأنها تتولى تتنفيذها السلطة التنفيذية. وبالنظر إلى أن القوانين لا يمكن أن 
تغطى كافة المشكلات التى قد تعرض على القضاةء فإن الأخيرين يتمتعون فى هذه الحالة 
بحرية اختيار وتفسير القانون الذى يتلاءم مع المشكلة أو النزاع محل النظر. وفى هذه الحالة 
يأخذ القضاة فى اعتبارهم نية (قصد) المشرع والسوابق القضائيةء وكذلك الآثار العملية 
المحتملة لقراراتهم. 


۲- صنع القانون: قد يصبح القضاء أداة لخلق قواعد قانونية جديدة فى حالة إعطاء تفسير جديد 
للقانون أو تطبيق القانون على واقعة أو حالة جديدة » ومن هنا تنشاً السوابق التى يعتمد عليها 


القضاة فيما بعد فى أصدار أحكامهم »> ويصير القضاة فى هذه الحالة مشرعين ومفسرین للقانون 


فى آن واحد. ومن ناحية آخرى يتم هذا الدور التشريعى للقضاء عن طريق ما يسمى بالمراجعة 
القضائيةء بمعنى تمتع بعض المحاكم وتحديدا "المحكمة الدستورية العليا" فى الدولة البسيطة 
و"المحكمة الاتحادية العليا" فى الدولة الاتحادية بسلطة الفصل فى دستورية التشريعات والحكم 
بعدم جواز تطبيقها إذا وجدتها غير دستورية»ء بل إنه فى دولة كالنرويج تملك كافة المحاكم 
العادية سلطة إعلان عدم دستورية أعمال الإدارة أو السلطة التتفيذية إذا كانت تخرق قواعد 
إجرائية مبينة بالدستور(. 


۳- ¬ ضمان < حقوق المواطن إزاء السلطة الحاكمة: يقصد بذلاف أن القضاء يكون بمثابة رقيب على 
هیثات تتفيذ القاتون (السلطة التنفيذية) لضمان هذه الحقوق. ويمتع المواطن فى بض الدول 
'بحق الدفع بعدم الدستورية" بمعنى أنه إذا رأى أن قائوناً معيناً أو تصرفاً معيناً لمسؤول 
خگومی نمل افكاتا على أحد حقرقه المقررة فستؤرياء نكؤن له الحق فى أن يطلب من المحكبة 

أن تحميه» وهنا يسرى قرار المحكمة على حالة هذا المواطن فقد دون أن يعد ذلك سابقة أو 

الغاء للقانون ذاته. 


٤‏ - الأعمال والمسؤوليات الإدارية: تسند إلى المحاكم العديد من هذه الأعمال كالإشراف علسى 
الانتخابات العامة وفرز الأصوات» وإدارة أموال ف والأحوال المدنية أو التخصية 
كالزواج والطلاق والإرث وغيرها. 


ھ- E‏ يۆدى القَضاء دوره کأداة اتصال عندما يقوم بالإعلان عضن معنى القانون 


۲- تنظيم القضاء: 


ينظم الجهاز القضائى فى الدولة عموما بشكل هرمى أو تدرجى» حيث يشتمل علسى محاكم 
عدیده تتفاوت فی مستواها أو درجتها. فعلی المستوى القاعدى تو جد محاکم عادية أو ابتدائية أو 
محاكم أول درجة » وتتولى الفصل فى القضايا المدنية والجنائية التى تعرض لأول مرة» وعادة ما 


يرأس قاض واحد المحكمة الابتدائية. وتلى تلك محاكم الاستئناف التى تختص بمراجعة أعمال 


(/) تعد النرويج حالة فريدة أو استشائية قى هذا الخصوص. فالسائد فى الدول عموماً أن حق المراجعة القضائية 
تقتصر مباشرته على المحاكم الدستورية العليا أو بعض المحاكم العادية الخاصة (كالمحاكم العليا فى الولايات 
المتحدة)» بينما لا يسمح للمحاكم العادية بتقرير مدى دستورية القوانين والقرارات التنفيذية لأن السماح بغير ذلك 
يعد انتقاصاً من سيادة نوأب الشعب. 


محاكم الدرجة الأولى بغرض تصحيح الأخطاء والتأكد من التفسير المتماتل للقانون (فى حالة 
تطبيقه على وقائع أو حالات متماثلة)ء وقد تقوم هذه المحاكم بتثبيت وتأكيد أو إلغاء أحكام المحاكم 
العادية أو تطالب بإعادة البت فى القضية لوجود أخطاء فى الإجراءات» وعادة ما تضم محكمة 
الاستئناف أكثر من عضو وتتخذ قراراتها بالأغابية. وفى قمة الجهاز القضائى توجد محكمة عليا. 
وتتشكل فى بعض الأحيان محاكم خاصة للنظر فى قضايا معينة مثشل قضايا العمل والصحافة 
والإجرام السياسى. 


ورغم تشابه تتظيمات الأجهزة القضائية فى الخصائص البنائية أو الهيكلية السابقةء إلا أنها 
تعكس مواصفات خاصة تختلف من دولة إلى أخرى بحسب طبيعة نظامها الحاكم وشكل الدولة. 
تميزه عن تنظيم هذه السلطة فى الدولة البسيطة. 


وتختلف الدول أيضا فى الطرق والأساليب المتبعة بها لاختيار القضاة » حيث يمكن التمييز 

بوجه عام فى هذا الخصوص بين الأساليب الثلانة التالية: 
١‏ - اختيار القضاة بالانتخاب العام المباشر: يكثر استخدام هذه الطريقة فى اختيار قضاة المحاكم 
فى الولايات الأمريكية (أما قضاة المحكمة الاتحادية العليا فتعينهم السلطة التتفيذية). وفى اليابان 
يتم تعيين أعضاء المحكمة العلياء ولكن لابد للهيئة الناخبة أن تبدى موافقتها عليهم فى أول 
انتخابات عامة تلى تعيينهم وكل عشرة أعوام قيما بعد. ويلاحظ بصفة عامة أن هذا الأسلوب لا 


يستخدم على نطاق واسع»؛ ورغم أنه لا يخضع القضاة للسلطة التنفيذيةء إلا أنه قد يؤدى إلى 
هبوط مستواهم ويخضعهم لأهواء الجماهير e‏ فضلاً عن أن التاخيين 
بوجه عام يفتقدون أهلية تقو يم المؤهلات المهنية للقضا 


- اختيار القضاة بالانتخاب غير المباشر: ويتم ذلك الاختيار بواسطة الهيئة التشريعية. وهذه 
الطريقة غير مباشرة»ء فيكاد يقتصر استخدامها على عدد محدود من الولايات الأمريكية 
ويقتصر فى الدول الأوربية على سويسرا حيث يتم انتخاب قضاة المحكمة الاتحادية عن طريق 
السلطة التشريعية الاتحادية (المجلس الأعلى) ضمانا للتوزيع الملائم لأعضائها الناطقين 
بالألمانية والفرنسية والإيطالية على منصات القضاء. وقد تخلت دول أخرى كانت تأأخذ بهذه 
الطريقة غنها ناتا باتظن إلى ها بشونها من عيوب و لاسيما شافاتها لميدا فصل :ال لات 
والاستقلال الواجب توفره للقضاء حيث يصبح | اقاي ا و ل رة و تا 
للحزب المسيطر عليها. 


۴- اختيار القضاة بالتعيين: قد يتم هذا التعيين عن طريق المحكمة العليا التى تعين أعضاء المحاكم 
الأدنى كما هو الحال فى بعض دول أمريكا اللاتينية. ولكن الشائع فى معظم دول العالم أن 
تباشر السلطة التنفيذية هذا التعيين باعتباره أكثر دراية بالكفاءات اللازمة لوظيفة القاضى. 


۳- استقلال وحياد وتخصص القضاء 


تتمثل أهم الخصائص الواجب توفرها فى القضاء كى يتمكن من أداء وظائفه فى صفتى 
الاستقلال والحياد من ناحية والتخصص من ناحية أخرى. 


ويرتبط بالصفة الأولى ما يلى: 


-١‏ تأثير أسلوب اختيار القضاة على استقلال المؤسسة القضائية: فالانتخاب الشعبى يجعلهم 
معتمدين على الناخبين وعلى الأحزاب السياسيةء والانتخاب غير المباشر (بواسطة الهيئة 
التشريعية) يؤدى إلى خضوعهم لهذه الهيئة وللحزب المتمتع بالأغلبية فيهاء والتعيين بواسطة 
السلطة التتفيذية يخضعهم لهذه السلطة وخصوصاً فى قضايا تكون طرفا فيها بشكل مباشر أو 
غير مباشر. وبالنظر إلى شيوع استخدام هذا التعيين فى العالم» لجأت الدول التى تأخذ بهذا 
الأسلوب إلى تبنى قواعد ونظم معينة لضمان الحياد الكامل فى تعيين القضاة. ففى الهند على 
سبيل المثال» يفرض الدستور على رئيس الجمهورية عند تعيين القضاة استشارة أعضاء 
المحكمة العليا أو أعضاء المحاكم العليا للولايات(“. 


- تأثير مدة عمل القاضى: فى استقلاله لا يقل شأنا عن تأثير طريقة تعيينه»ء ذلك أن استقلال 
القاضى يتطلب أن يكون مستقرا فى وظيفته ومطمتنا عليها باعتبارها "مهنة العمر" ٣2۲٤٤۲‏ 
ولهذا يتم تبنى هذا المفهوم فى معظم الدول» حيث يظل القاضى فى عمله حتى يبلغ السن 
القانونية للتقاعد وفق الأوضاع المقررة قانونا. ومن شأن ذلك ارتفاع مستوى القضاء 
والاستفادة بخبرة رجاله الطويلة» وضمان الاستقلال فى أعمالهم. 


۴- عزل القضاة: موضوع مهم ووثيق الصلة باستقلاليتهم. وتتمثل القاعدة العامة التى تأخذ بها 
أكثرية كول الغالم فى هذا الخصوص فى جهل 'عمة الغزل :غملية تة ومعقدة ضضمانا 
لاستقلال القضاء وحتى لا تخضع هذه العملية لأى اعتبارات سياسية أو حزبية. ففى النظضام 


(/) من بين هذه النظم أيضا ما كان متبعا فى الجمهورية الرابعة فى فرنسا التى كان ينص دستورها على تكوين 
هيئة غير حزبية تقدم قائمة أسماء من يصلحون للمناصب القضائية ويتقيد بها رئيس الوزراء عند تعيين القضاة. 


ہ۹ 9ہ 


الأمريكى على سبيل المثال » تشترط بعض الولايات أن يتم عزل القضاة بمحاكمة بواسطة 
السلطة التشريعية (للولاية) بموافقة أغلبية كبيرة. 


؛- وضع قواعد دقيقة لتنظيم مرتبات القضاة وترقياتهم ونقلهم - خلال فترة العمل بالسلك 
القضائى ٠‏ ليوفر ذلك لهم ما يلزم لوظيفتهم من استقلال واستقرار وكرامة. 

أما صفة التخصص فتعنى أن يكون الملتحق بسلك القضاة فى أدنى مستوياته من خريجى 
كليات الحقوق (القانون)» حتى يكون ملما بالقانون وأصوله ليمكنه فهمه وتفسيره وتطبيقه فى 
النزاعات أو الحالات التى تعرض عليه. 

وات أخيرا ف ها الخصرن أن بتك لاء اة ترون أن ا الفا ده بجني 
حيدته فى تطبيق القانون دون تدخل من أى جهة (الحكومة والأحزاب أو الجيش وغيرها)ء بمتابة 
"فكرة قانونية نظرية أكثر منها سياسية واقعية"» ليس فقط فى ضوء تزايد احتمالات وحالات هذا 
التدخل خصوصاً فى معظم الدول النامية ولكن أيضاً "لأن النظام القضائى فى التحليل الأخير يقوم 
لتطبيق وحماية نظام قانونى يعير عن مصالح اجتماعية معينةء كما أن القاضى لا غنى عنه لتمكينه 
من النهوض بوظائفه بشكل تتحقق معه العدالة» ويظل تطبيقه أو عدم تطبيقه بمدى ديمقراطية النظام 
السياسى من ناحية و'بضمائر" أعضاء المؤسسة القضائية أنفسهم واستعدادهم للالتزام بهذا المبداً فى 


أعمالهم من ناحية أخرى. 


نہ ٭ نہ 


الانتخابات والنظم الانتخابية 


تر اتخات أك الأعانت يوع غل التامي اة رم ما تخرف ياسلرت 
التجنيد السياسى tرعص Recruit‏ إiticaادP‏ حيث يمكن أن يُشغل المنصب السياسى بطريق التعيين 
أو بطریق الانتخاب, 


ويعتبر إجراء الانتخابات الدورية والحرة إحدى سمات النظم الديمقراطية لأنها الأسلوب الذى 
يحقق مشاركة المحكومين - وهو ما يعرف بالهيئة الناخبة - فى الاختيار من بين المرشحين لش غل 
مقاعد المجالس النيابية انتخاب رئيس الجمهورية فى النظم الرئاسية والمجالس المحلية أو البلدية 
وحكام الولايات أو الأقاليم... إلى غير ذلك من الهيئات التى تشارك فى صنع القرارات المؤثرة 
على أعضاء الهيئة الناخبة. 


ويركز الدارسون على ضرورة اتسام العملية الانتخابية بعدد من السمات التى تحقق الغفرض 
من تطبيق هذا الأسلوب فى شغل المناصب السياسيةء ومن أهم هذه السمات: 


(أ) أن تكون الانتخابات دورية: بمعنى أن تجرى بعد انقضاء فترة محددة» عادة ما تتراوح بين 


أربع وسبع سنوات. والغرض من هذا أن تتاح الفرصة للهيئة الناخبة فى إعادة تقييم أداء من 
سبق انتخابهم فى انتخابات سابقةء الأمر الذى يدفع شاغلى المناصب السياسية إلى السعى 
لتحقيق المصلحة العامة كى يستمروا فى الحصول على تأييد الهيئة الناخبة. 


(ب) أن تكون الانتخابات عامة: ويعنى ذلك أن يكون حق الانتخاب مكفولا لجميع المواطنين دونما 
ندر تح الخحفن. أو اللغة أى الذين أو الحخل الاقتصادى أو المستوى التعليمى... الخ. ومرد 
ذلك إلى أن حق الانتخاب يعتبر من الحقوق الأساسية للمواطنين» فهو لصيق بالمواطنة بغض 
النظر عن أى اعتبارات أخرى وهو ما يعرف بحق الاقتراع العام. 


(ج) أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة ويقصد بذلك أن تتم دون تدخل من القائمين على الحكم 
لحظة إجراء الانتخابات» بحيث تكون تتائج الانتخابات تعبيرا أمينأً عن رغبات أأصحاب الحق 
وهم الهيئة الناخبة. وأن يلتزم الجميع بنتائج العملية الانتخابية. 


ويشترط لتحقيق ذلك أن تلتزم الحكومة التى تجرى الانتخابات بالحيادء وألا تستخدم سلطاتها 
بالضغط على الناخبين للتصويت فى اتجاه محدد»ء وألا تقوم بالتدخل فى نتائج الانتخابات بتزويرها 


ہا یہ 


الأمر الذی یعنی تزيیف إرادة الناخبين وهو ما يفقد العملية الانتخابية من محتواها ولا يحقق 
الغرض الذى تطبق من أجله. 


الإجراءات التمهيدية للاتخابات 


تتعلق هذه الإجراءات باعداد قوائم الناخيين من ناحية وتقسيم الدولة اس دوائر انتخابيية من 
ناحية أخرى. 


-١‏ إعداد قوائم الناخبين 


ليس من العملية فى شىء الانتظار إلى يوم الانتخابات للتحقق من توافر الشروط السابقة فى 
كل فرد يريد الإدلاء بصوته» بل يلزم التحقق سالفا من توافر هذه الشروط عن طریق إعداد قوائم أو 
جداول تدر ج فيها أسماء المواطنين الذين لهم حق الانتخاب › وتقوم بتحرير هذه الجداول لجان 
اة نها اتون و رط الد ف هذه الخدازل شرطا رودا لممارسة حى اتاد 


وتتضمن القوانين الانتخابية مجموعة من الضمانات التى تكفل للأفراد مراقبة عمال هذه اللجان»ء 
ومتال ذلك وجوب نشر أو عرض الجداول السنوية حتى يتسنى لأى مواطن الإطلاع عليها أو 


۲- تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية 


يتم تقسيم الدولة إلى عدد معين من الدوائر الانتخابية لتيسير عملية انتخاب النواب ولضمان 

عدالة تقل الهة التاحبة: ويااحط في هذا الخضوضن ما بل: 

-١‏ إن الدوائر الانتخابية يمثل كل منها نائب أو أكثر وفقا للنظام الانتخابى المطبق فى الدولة. ففى 
حالة الانتخاب الفردى» يتم تقسيم الدولة إلى عدد من الدوائر المتساوية تقريبا من حيث عدد 


الناخبين لضمان مبداً المساواة فى الثقل النسبى لكل صوت» حيث إن الناخب يصوت لصالح 


مرشح واحد ويكون لكل دائرة نائب واحد. فلا يتصور مثلاً فى ظل هذا النظام أن تكون إحدى 
الدوائر تشتمل على )٠١(‏ آلاق ناخب ويمثلها نائب واحد. مقابل دائرة أكبر تضم )٠٠١(‏ لف 
اخ نها آنا اا ركه اكان م ا هو ا ت ف رو و ادل 


عشرة أصوات فى الدائرة الثانية. 


نہ٣‏ اہ 


وفى حالة الأخذ بنظام الأنتخاب بالقائمةء يتم تقسيم الدولة إلى عدد صغير من الدوائر الكبيرة 
الحجم» ويمثل كل منها عدد نواب بحسب حجم ناخبيها. ويعنى ذلك أنه لا تثور فى هذه الحالة 
مشكلة المساواة بين الدوائر طالما أن لكل دائرة حق انتخاب أكثر من نائب طبقا لحجم الهيئة الناخبة 
بها. فلو افترضنا على سبيل المثال أن المشرع فى دولة ما قد حدد نائباً واحدا لكل )٠٠١(‏ ألف 
مواطن فإن الدائرة (أ) والمكونة من )٠٠١(‏ ألف مواطن ستمثل ب )٥(‏ نواب » والدائرة (ب) 
المكونة من )٠١(‏ ألف مواطن ستمثل ب (۳) نواب وهكذا. وبالنسبة للقوائم المتتافسة فى كل أ 
دائرة » يتعين أن تضم كل قائمة عددا من المرشحين يساوى عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة. 


وتكن لرل تف هد ا هن ارت و ها اله و ترك معان لدو اة رة أ 


النقص» بينما تلجاً دول أخرى إلى إحداث تغيير فى تقسيم الدوائر الانتخابية فيما يسمى "بإعادة 
توزيع المقاعد" فى حالة نشأة ظروف تؤدى إلى تغير عدد السكان فى هذه الدوائر» مما قد يؤدى 
إلى زيادة عدد النواب فى حالة زيادة عدد السكان. وبصفة عامة يفضل عدم تقسيم الدولة إلسى 
عدد كبير جداً من الدوائر الصغيرة حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادة عدد النواب بطريقة تبعت على 
ارتباك عمل البرلمان › كما لا يفضل أن تكون الدوائر شديدة الاتساع بحيث يصعب على 
النواب الاتصال بالناخبين ويصعب على بعض الأحزاب تقديم مرشحين يقابلون عدد المقاعد 
المخصصة للدوائر الكبيرة. 


-٣‏ إن مسألة تقسيم الدوائر تثير فى العادة كثيراً من التحفظات » خصوصاً لو ترك أمر تنظيمها 
إلى السلطة التنفيذية التى قد تلجأ إلى أساليب "ومناورات" معينة كتمزيق الدوائر الانتخابية 
لضمان نجاح بعض المرشحين دون غيرهمء ويكثر استخدام هذه الوسيلة فى حالة الاتتخاب 
الفردى على وجه الخصوص» كأن تقوم الحكومة بنقل الموالين لها من دائرة إلى أخرى حتى 
تزيد من عدد الدوائر التى تتمتع فيها بأغلبية أو أن تعمل على تشتيت الناخبين المؤيسدين 

للمعارضة حتى تقلل من عدد الدوائر التى تفوز فيها الأخيرة. 


النظم الانتخابية 


يقصد بالنظم أو الطرق الانتخابية القواعد والأساليب التى يتم على أساسها إجراء الاتتخابات 


و حساب الأصوات تصالح المرشحين لتحديد الفائزين منهم. وننتوعخ هذه النظم د الدولء ومن أهمها: 


نہ یہ 


- نظام الانتخاب بالأغلبية النسبية والمطلقة. 
۳- نظام الانتخاب بالتمثيل النسبى. 


٤‏ - نظام الانتخاب المباشر ونظام الانتخاب غير المباشر. 


-١‏ الانتخاب الفردى والانتخاب بالقائمة 


يقصد بالانتخاب الفردى تقسيم الدولة إلى عدد من الدوائر يتساوى مع عدد نواب المجلس»› 
ويصوت الناخب لصالح مرشح واحد»ء ويكون لكل دائرة نائب واحد. أما فى حالة الأخذ بنظام 
الانتخاب بالقائمة فيتم تقسيم الدولة إلى عدد صغير من الدوائر الكبيرة الحجم» ويمتل الدائرة عدة 
نواب بحسب حجم ناخبيها » ويقوم الناخب باختيار قائمة تضم أكثر من مرشح من بين القوائم 
المتنافسة فى دائرته الانتخابية. 


ويتوقف اختيار الدولة للانتخاب الفردى أو الانتخاب بالقائمة على تقدير مشرعها ونظامها 

السياسى لمزايا وعيوب كل منهما. فمن مزايا النظام الفردى مقارنة بنظام القائمة: 

-١‏ إن هذا النظام يتصف باليسر والسهولة لأن الناخب يختار مرشحا واحدا يكون فى العادة 
معزو فا لأهل الدائرة لأنة من سنكانها أو ممن أقاموا فيها فترة طويلة »ها فى حالة الانتض اب 
بالقائمة يختار الناخب عدة مرشحين قد لا يعرفهم. وبعبارة أخرى فإن النظام الفردى يعطى 
للناخب قدرا أكبر من حرية الاختيار مقارنة بنظام القائمةء خصوصا إذا كان الأخير يعبر عن 
نظام "القوائم المغلقة" بمعنى أن الناخب ليس له حق إدخال أى تعديلات على القائمة التسى 
يختارها بين القوائم المتنافسة فى الدائرة سواء بحذف بعض الأسماء الواردة بالقائمة أو إضافة 
أسماء من قوائم أخرى "المز ج بين القوائم" أو إعادة ترتيب الأسماء الواردة فى القائمة التشى 
یرغب فی اختیارها. 


۲- إن نظام الانتخاب الفردى يدعم صلة النواب بدوائرهم الانتخابية »› إذ أن النائب عادة ما يكون 
على دزاية باحتباجات ومشكلات الذاثرة لأنه من أهلها ويتوفر لهه بالتالى الأهشمام بنصتالحها: 
ويرى أنصار الانتخاب بالقائمة أن هذا يؤدى إلى تجاهل النائب للصالح العام وقصر اهتمامه 
على مصالح الدائرة لاعتقاده بأنه يمثل دائرته وحدها وليس الأمة ككل» بينما الانتخاب بالقائمة 
يؤدى إلى اختيار النواب على أساس مبادئ الأحزاب التى يعبرون عنها وليس على أساس 
الاعتبارات المحلية والشخصية. وهذا الانتقاد للنظام الفردى مردود عليه بأن النائب فى تظام 


الانتخاب الفردى وإن اهتم بمصالح دائرته» فإن دائرته جزء من الوطن الكبير وهى فى حاجة 


نہ٤‏ اہ 


إلى من يرعاها ويهتم بمشكلاتهاء فضلا عن أن الناخبين فى الدوائر يحكمون أيضا علسى 
المرشحين على أساس آرائهم فى المشكلات العامة. 


۴ إن الانتخاب الفردى يوسع نطاق المشاركة فى الترشيح والتصويت. فمن حيث الترشيح يتيح 
ذا الظام اكل الان القوي اليا الحر ةو ر الحرية درو الر ي كا ف 
للأقلية المتركزة فى دائرة ما أن تتال أغلبية أصواتهاء مما يضمن تمثيلاً وتوازناً أكبر بين 
المصالح المختلفة. أما فى الانتخاب بالقائمة فيمكن للحزب القوى أن يفوز بمعظم المقاعد» كما 
أن كبر حجم الدوائر قد يجعل من الصعوبة بمكان على الأقليات أن تفوز باختيار ممثل لها فى 

المجلس. وتزداد أهمية هذه الميزة للنظام الفردى فى الدول النامية التسى تعانى من ضعف 

الأحزاب السياسية ووجود عدد كبير من المستقلين يفوق عدد أعضاء هذه الأحزاب. 


ولنظام الانتخاب بالقائمة مزايا معينة منها: 


-١‏ إن مفاضلة الناخبين بين مرشح وآخر تقوم على الموازنة بين الأفكار والمبادئ وليس بين 
الأفراد على أسس شخصية ومحلية كما هو الحال بالنسبة للانتخاب الفردى» وهذه مسألة سبق 
التطرق إليها. 


۲- إن نظام القائمة فى حالة عدم اشتراط حصول الحزب على نسبة معينة من الأصوات على 

مستوى الدولة "الحاجز الانتخايى" لكى يتمتع بتمثيل فى البرلمانء يۇدى ئ ااي o‏ التعددية 
الحزبيةء حيث يمكن للأحزاب الصغيرة ذات التأثير فى بعض الدوائر الف ف عا اران 
متی حلت على القاسم الانتخابى فى هذه الدوائر. 
۳- إن نظام الانتخاب بالقائمة يؤدى إلى تدعيم التماسك الحزبى وتقوية علاَة الحزب بجناحه 
البرلمانى» بمعنى سيطرة الحزب على نوابه بالبرلمانء لشعور النائب بفضل حزبه فى وصوله 
إلى البرلمان. 
والخلاصة إن مسألة تقدير النظام الانتخابى تتوقف على رؤية وتقویم کل نظام سیاسی لأى 
نظام يراه مناسبا لأوضاع المجتمع. ورغم أن الانتخاب الفردى أثبت صلاحية كبيرة فى تنظيم 
الانتخابات فى معظم الدول» فإنه لا يخلو من العيوب» وإن كانت عيوبه أقل بوجه عام من قضائله. 
كما أن الانتخاب بالقائمة لا يخلو بدوره من النقائص. ويتطلب الانتخاب الفردى من الهيئة الحاكمة 
إشرافا وتنظيماً يتصفان بالدقة ضماناً لتعظيم مزاياه. 


۲ - نظام الانتتخاب بالأغلبية النسبية والمطلقة 
يفوز المرشح الحائز على الأغلبية المقررة من الأصوات سواء كانت أغلبية تسبية أو أغلبية 

)( الأغلبية النسبية: تعنى فوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة مقارنة 
بما ناله أى مرشح آخر فى الدائرة. 
على سبيل المثالء عند إجراء انتخابات وفقا لهذا النظام فى إطار الانتخاب الفردى قى دائرة 
معينة بين ثلاثة مرشحين» نال أولهم )٠٠٠١(‏ صوت وثانيهم )٠٠١(‏ وثالثهم »)۸٠٠(‏ فإن 
المرشح الأول يفوز بمقعد الدائرة رغم حصول المرشحين الآخرين على )٠۱۷٠١(‏ صوت بما 
يزيد على نصف إجمالى الأصوات )1۹٠0(‏ صوتاً. 

(ب) الأغلبية المطلقة: يفوز المرشح فى حالة حصوله على أكثر من )%٠١(‏ من إجمالى الأصوات 
الصحيحة فى الدائرة ولو بزيادة قدرها صوت واحد. وما لم يحقق أى مرشح هذه الأغلبية (أى 
٠‏ من الأصوات +۱) فی الدور الأول للانتخابات» يجرى دور ثان للانتخابات (جولة 
إعادة) بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات فى الدور الأول ويستبعد الباقون. وفى 
انتخابات الإعادة» يفوز المرشح الحائز على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة مقارنة بالمرشح 
الآآخر. 

ويتضح مما تقدم أن نظام الانتخاب بالأغلبية النسبية يؤدى إلى ظلم الأقليةء لأنه لا يمنحهما 
تمثيلا يتناسب مع الأهمية العددية للأصوات التى حصلت عليها. حيث يفوز المرشح الحاصل على 
عدد من الأصوات يفوق أصوات أى مرشح آخر» بصرف النظر عن تضاؤل نسبة ما ناله الفائز 


من أصوات إلى مجموع أصوات الدائرة. 


۳- نظام القائمة النسبية والقائمة المطلقة 


يتم احتساب النتائج فى نظام القائمة بطريقتين هما طريقة القائمة النسبية وطريقة القائمة 
المطلقة. 


)( طريقة القائمة النسبية 


يتم بموجب هذه الطريقة قيد المرشحين فى قوائم انتخابية منفصلة تمثل كل قائمة منها حزباً 
سیاسیا » ویتساوى عدد المرشحين فى كل قائمة مع عدد المقاعد المخصصة للدائرة والذى يتتأاسب 


مع عدد ناخبيها. ويتم توزيع المقاعد فى كل دائرة على القوائم أولاء ثم على المرشحين داخل هذه 
القوائم. بمعنى أنه عند احتساب عدد الأصوات» يقيد كل صوت فى القائمة للحزب أولاء ثم توزع 
مقاعد الدائرة بين الأحزاب أو القوائم» أى يقسم مجموع الأصوات التى حصل عليها الحزب علسى 
القاسم الانتخابى» ويكون الناتج هو عدد المقاعد التى يفوز بها الحزب قى الدائرة. 

على سبيل المثال لو كان عدد الناخبين فى إحدى الدوائر )٠٠١(‏ آلف ناخب وعدد المقاعد 
المخصصة لها بالبرلمان )٥(‏ مقاعد فإن القاسم الانتخابى للدائرة هو )٠١( = ٥/٠٠٠٠۰‏ لف 
صوت » ويكون هذا الرقم الحد الأدنى اللازم لحصول أى قائمة على مقعد واحد. وبافتراض تنافس 
ثلاث قوائم (أ) و (ب) و (ج) فى هذه الدائرة »> وحصول (أ) على )٠١(‏ ألف صوت فإنها تكون 
قد حققت القاسم الانتخابى مرتين وتحصل على مقعدين ويبقى )٠١(‏ آلاف صوت» وحصول (ب) 
على )٤٦(‏ الف صوت فتحصل على مقعد ویبقی (۲۱) الف صوت» وحصول (ج) على (۱۹) 
لف صوت أى أقل من القاسم الانتخابى فلا تحصل على أى مقعد. ويتبقى فى هذه الحالة مقعدان 
يتم توزيعهما على القوائم على أساس "أكبر بواقى الأصوات غير المستغلة'» ويصبح الوضع 
کا لات 


القائمة (أ) تحصل على مقعدين على أساس القاسم الانتخابى والقائمة (ب) تحصل على مقعد 

"قاسم انتخابى" ومقعد آخر "أكبر البواقى" والقائمة (ج) تحصل على مقعد واحد "أكبر البواقى". 
وبعد توزيع المقاعد على القوائم » يعاد التوزيع بين المرشحين داخل القوائم وققا للترتيب 

الوارد فى كل قائمة. 


(ب) طريقة القائمة المطلقة 


يتم توزيع المقاعد فى هذه الحالة من خلال فوز القائمة الحزبية الحاصلة على أعلى الأصوات 
بجميع مقاعد الدائرة وتخسر كل القوائم الحزبية الأخرى. 


فعلى سبيل المثال» تحصل القائمة الحزبية (أً) فى المتال السابق على المقاعد الخمس 
المخصصة للدائرة نظرا لحصولها علی ۰ الف صوت وتخسر القائمتان (ب)» و(ج). 

ويعنى هذا أن نظام القائمة النسبية تتيح للأحزاب الصغيرة فرصة أفضل للتمثيل» بينما يكون 

نظام القائمة المطلقة أفضل للأحزاب الكبرى على حساب الأحزاب الصغيرة. ‏ 


ہ۷ یہ 


٤‏ نظام الانتخاب المباشر وغير المباشر 


يكون الاتتخاب اشر ا إا قام التاخبون باختار التوات اشر ة دون أى وانظة. ويكتون 
الانتخاب غير مباشر عندما ينتخب كل عدد من التاخبين مندوبا وتتكون من كل عدد من المندويين 
هيئة تتولى عملية انتخاب النائب. 

ويبرز أنصار الانتخاب غير المباشر الأخذ به لأنه يخفف حدة التوترات والانفعالات والعغضف 
أثناء الانتخابات» كما أنه يخفف من مساوئ الاقتراع العام بوضع عملية الانتخاب والاختيار للنواب 


فى يد طبقة المندوبين الأقدر من الناخبين عموماً على معرفة المسائل العامة وتقدير كفاية 
المرشحين. ويؤخذ على هذا النظام أنه لا يجعل المواطن يشارك فعليا وبطريق مباشر فى الحياة 
السياسيةء فضلاً عن إمكانية خضو ع المندوبين لوسائل التأثير المختلفة كالرشوة وغيرها. 


~e Ar 


الحؤسسات فير الحكومية (غير الرسميه) 


- الأحزاب السياسية 
- جماعات المصالح 


- الرأى العام 


الأحزاب السياسية 


تنتشر الأحزاب السياسية فى السواد الأعظم من دول العالم المعاصر سواء المتقدمة منها أو 
النامية. وتتتو ع النظم الحزبية فى هذه الدولة ما بين نظام التعددية الحزبية ونظام الحزبين ونظام 


اليا حا و ا ر أى دولة أن تأخذ بأى شكل من هذه النظم 
يلائم أوضاعها وظروفها. 

وبالرغم من أهمية وجود الاح الأحزاب السياسية كمتطلب أساسى لتمكين النظام السياسى من أداء 
وظائفه» إلا أن الأمر لا يقتصر على مجرد وجود الأحزاب أو السماح بتأسيسها وإنما يتطلب أيضا 
N‏ وهذه القدرة أو الفاعلية لا تتوقف فقط على 
الأحزاب نفسها كتنظيمات» ونما تتو قف آنا غل خافن الإطار السياسى والاجتماعى والتقافی 
الذى تعمل وتتحرك فى ظله. کک 


ويتتاول هذا الفصل دراسة الأحزاب السياسية من حيث التعريف والنشأة والأنواع 
لزنا و اال ف ع صك ا 
5 و عر د 2 


أولا: تعريف ونشأة الأحزاب السياسية 


رغم تضارب واختلاف الباحثين بشأن تعريف مفهوم الحزب السياسى» يمكن القول إن 
الحزب السياسى كأحد أشكال التنظيمات الو سيطة أى التى تتوسط العلاقة بين قمة النظام السياسي 
وقاعدته أو بعبارة أخرى بين الحاكم والمحكوم» يجب أن تتوفر فيه ثلاثة مقومات أساسية» هسى 


التتظيم والبرنامج والهدف. 
ِ_ التنظي: 


يقصد بهذا العنصر وجود تنظيم معين وهيكل إدارى ولجان وفروع وقيادة الححزب وشبكة 
معينة للاتصالات بين مختلف مستويات الحزب من المستويات العليا أو المركزية إلى المستويات 


() من أهم المصادر العربية فى دراسة الأحزاب السياسيةء مؤلف د. كمال المنوفى "أصول النظم السياسية المقارنةء 
الصادر عام ۱۹۸۷ء ومحاضرات د. على الدين هلال 'مدخل فى النظم السياسية المقارنة" فی العام ۱۹۸٦/۸٩‏ ومؤلف 
د. بطرس غالی» د. محمود خيرى عيسى "المدخل فى علم السياسة" فى طبعته الرابعة الصادرة عام ¥4. 
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يتصف هذا التنظيم بالقوة و بفاعلية الاتصالات داخله أو بالائتشار على الصعيدين المركزى (أى 
اا ا (الأقاليم)» افهتاك أحزاب قد ا المستويين دون الآخر ولا ينفى عنها 
ذلك الصفة الحزبية. وفى نفس الوقت قد توجد جماعات مصلحية ذات بنيان تتظيمى مركزى 
ومحلى (متل معظم النقابات المهنية فى مصر) دون أن يضفى عليها ذلك صفة الحزب السياسى. 
ويلاحظ فى نفس السياق أن التعريفات التقليدية للأحزاب كان من ضمن ما يشترطه بعضها 
فى الحزب أن يستمر تنظيمه فترة أطول من متوسط عمر الإنسان. وهذا المعيار فى تعريفه 


tpn tat tame nenere jL age sr: 


E OS aS‏ من الحزب نفسه 
وقیادته) أو تم بموجب حكم قضائى لمخالفتها للدستور ولقانون الأحزاب السياسية فى الدولة المعنية 
وقد يختفی الحزب لاندماجه فى حزب آخر قائم لتکوین حزب جدید. 


۲“ عنصر البرنامج 
sS‏ 


العامة الداخلية منها والخارجية. و ا 


a 
بالدول النامية » أن يتميز برنامج الحزب عن برامج الأحزاب الأخرىر‎ 

وتتمثل المشكلة الحقيقية فى حالة تعبير حزبين أو أكثر فى برامجها السياسية عن نفس الاتجاه 

السياشى» ويحرت تضيح الفررق بيتها متعدة أو محدودة للغاية. ففى متل هذه الحالة عادة ما تتوز ع 


يڻ مي مي ننشتت ١‏ 


أو 


تتشتت أصوات الناخبين المساندين لهذا الاتجاه بين هذه الأحزاب» مما يقلل من فرص قوز أی 
حزب منها بأغلبية يعتد بها من مقاعد البرلمان تتيح له فرصة تكوين الحكومة بمفرده أو حتى 
تکوین ائتلاف حكومى مستقر مع حزب آخر معبر عن نفس الاتجاه. ومتل هدا الوضع عادة ما 
يكون لصالح حزب آخر یکاد ينفرد بالتعبیر عن اتجاه مغایر. 


۴- الهدف 
يمتل الهدف المقوم الرئيسى فى تعريف الحزب السياسى» خصوصاً فى ظل التحفظات آنفة 
الذكر على عنصرى التنظيم والبرنامج. والمقصود بذلك» وهو ما ينطبق بوجه خاص على النظم 


الديمقراطية القائمة على تداول السلطة عبر الانتخابات» أن آی حزب يهدف إلى الوصول إلى السلطة 
التطبيق أو الاحتفاظ بها سو اء بمفرده أو بالائتلاف مع أحزاب أخرى 


لوضع برنامجه موضع 
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الأحزاب محل انتقادء اذ أن هناآک اا قصيرة العمر" تختفى NE‏ اما باختفاء مؤسسيها (أحزاب 


أما فى حالة نظم الديمقراطية "المقيدة" فيقتصر هذا الهدف واقعيا على سعى الأحزاب الأخرى 
(غير الحزب الحاكم) إلى زيادة تأثيرها السياسى ومحاولة تحسين أوضاعها بزيادة عدد مقاعدها فى 
الهيئة التشريعية والمجالس المحلية المنتخية. 


کوک کل الأخوال بطل ها التضن عضر خاكما ف كرف الكزئ الاس وقي ق 
عن جماعة المصالح» e‏ التتظيمات السياسية ذلك هدف 
لا تقدم ھ هده e E‏ 


مرشحى بعض الأحزاب» كما أنها وعلى خلاف الأحزاب لا تطرح برامج عامة. 


تفسير نشأة الأحزاب 
هناك عدة نظريات فى تفسير نشأة الأحزاب السياسيةء ومن أبرزها ما يسمى 'بالنظريات 
المؤسسية أو البرلمانية" وهى أكثر انطباقا على الخبرات السياسية الغربيةء ونظريات "الموقف 
التاريخى وأزمات التنمية" الأكثر انطباقا بوجه عام على خبرات الدول النامية. 

-١‏ النظريات المؤسسية 


تربط هذه النظريات بين نشأة الأحزاب فى الدول الغربية والأوروبية منها بوجه خاص وبين 
تكوين المجالس والهيئات التشريعية (البر لمانات).(قفى البداية. انتقت ااك نة و اف 
داخل البرلمان فى شكل مجموعات منظمة أو "تجمعات للصفوة" يضم كل منها عددأ من البرلمانيين 
ممن ينتمون إلى تفس الأصل الاجثماعى "الأرستقراطى" أو نفس المنطقة الجغرافية. ومع تطور 
الحياة البرلمانية والسياسية باتجاه التوسع فى حق الاقتراع العام (التصويت فى الانتخابات) وبالتالى 
ا ا م ای عاد اترا ن کین تان در م د 
أصوات الناخبين» مما أدى فى النهاية إلى ظهور الأحزاب السياسية الغربية كالأحزاب المحافظة 
والليبرالية فى الدول الأوروبية كبريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها فى القرن التاسع عشر» وكذلك 
الحزب الديمقراطى والحزب الجمهورى فى الولايات المتحدة. 
وشهدت نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ثالث مراحل وهي 
اا ع ی وک ا م 
مباشرة إلى مخاطبة الطبقات العمالية بغرض كسب تأييد الجماهير عموماً لبرامجها التى ركزت 
على السلبیات والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالثورة الصناعية وسبل علاجهاء وكان 
من ابرزها حزب العمال البریطانی والحزب الدیمقراطی الاشتراکی الألمانى 


وجاءت المرحلة الرابعة لهذا التطور بظهور الأحزاب الشيوعية فى أوروبا الغربيةء مما دفع 
الأحزاب الاشتراكية إلى تكثیف نشاطها والتأکید على قبولها للحکم النیابی والدیمقراطی کی تتميز 
عن الارلى و تكد هن تافر ها على الخمافين و خمتوضا لذئ.الأرماطظ العماية كما أخذك الأحخيزات 
الليبرالية والمحافظة والدينية (المسيحية) تأخذ طابعاً جماهيريا لمناوأة الشيوعيين والاشتراكيين. 
ورغم أن قيام الأحزاب الجماهيرية عزز التطور الديمقراطى فى بعض النظم الغريية كبريطانيا 
والولايات المتحدة والدول الاسكندنافيةء إلا أن هذه الأحزاب استخدمت قى نظم غربية أخرى 
للقضاء على الديمقراطية وإقامة نظم شمولية تقوم على حكم الحزب الواحد مثل الحزب الفاشى فسى 
إيطاليا والحزب النازى فى ألمانيا. 


وبعد الحرب العالمية الثانية دخلت الأحزاب الغربية مرحلة أخرى لنطورهاء حيث راحت - 
بما فيها الأحزاب الشيوعية - تفتقد طابعها الأيديولوجى إلى حد كبير وتكتسب الصفة "البراجماتية"٠‏ 
ا که و ل و ا 1 ا ا راا اه ةي ٠‏ 
بالمطالة بالاأضلاح أر التييل الجزتى.وانظول التوقيية وبطيحة الخال صزز هنذا التط بور فى 
السنوات القليلة الماضية نتيجة انهيار وسقوط النظم الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى ودول وسط 
وشرق أوروباء حيث أعادت بعض الأحزاب الشيوعية السابقة فى هذه الدول تتظيم تفسها ومبادئها 
بما يتفق مع تحولها إلى نظم ديمقراطية. 

وبصرف النظر عن هذا التطور الأخيرء يلاحظ أن هذه النظريات تعول كثيرا على ظروف 
نشأة الأحزاب داخل أو خارج البرلمان فى تفسير سلوكها السياسى وخصائصها التنظيمية. بمعنسى 
أن الأحزاب الناشئة فى إطار البرلمان تؤكد على احترام حق المعارضة فى التعبير عن رأيها. بينما 
الأحزاب الناشئة خارج البرلمان تتسم عموماً بقوة التنظيم والمركزية فى اتخاذ القرار داخلهاء 
وبضعف الارتباط بالبرلمان لاهتمامها بدرجة أكبر باكتساب التأييد الجماهيرى من خلال العمل 
خارج البرلمان - كما هو الحال بالنسبة إلى الأحزاب الشيوعية الحريصة على تكوين لجان أو 
مجموعات أو "خلايا" فى مناطق الإقامة والعمل. 


a 


دف ويسم 


يتبين مما تقدم أن هذه النظريات لتطور نشأة الأحزاب تكاد لا تنطبق سوى على الدول 
الغربية وحدهاء مما لا يجعلها صالحة أو مفيدة لتفسير ظروف وعوامل نشأة الأحزاب فى الدول 
الأخرى لاسيما فى الدول حديثة الاستقلال. فحتى فى مرحلة ما قبل الاستقلال السياسى الأخيرة 
رفض الكثير من الحركات (الأحزاب) الوطنية العمل فى إطار البرلمانات التى سمحت لها السلطة 


الاستعمارية » وهو ما حدث فى الجزائر وإندونيسيا والهند وغيرها. وفى حالات آخرى لم ترتبط 
نشأة الأحزاب بوجود نظام استعمارى أو برلمان» ومثال ذلك تلك الأحزاب التى ظهمرت فى دول 
أمريكا اللاتينية لمواجهة احتكار السلطة من جانب النخب العسكرية أو النخب الإقطاعية. 


۲ - نظريات الموقف التاريخى وأزمات التنمية 


تفسر هذه النظريات نشأة الأحزاب فى ضوء مواقف أو أزمات تاريخية حاسمة تو اجه 
المجتمع مثل خوض نضال وطنى للتحرر من الاستعمار فى إطار حركة أو تنظيم وطنى يتحول 


بعد الال إلى خرف وای کشا زب ج جبهة التحرير فى الجزائر وكذلك الوفد فى مصر 
فان ثورة .1۹۱٩۹‏ 


أما الشق الثانى من هذه النظريات فيربط بين نشأة الأحزاب كنتيجة أو كرد فعل لهذه 
الأزمات أو كوسيلة للتعامل معها. . ومن أهم هذه الأزمات» ما يتعلق بأزمات المشاركة والشرعية 
والتكامل والتوزيع, 


أزمة الشرعية Legitimacy‏ 


يقصد بهذه الأزمة عدم تقبل جماعات معينة فى المجتمع لحق السلطة الحاكمة فى الحكي 
یک عبر ف اة رونا من اة ما الاعات مت ف ب ی ر 
إلى إنشاء أحزاب تعبر عن مطالبها وتسعى إلى تحقيقها سواء من خلال الضغط على هذه السلطة 
لتطوير مؤسساتها النيابية والسياسية القائمة لتصبح أكثر فاعلية فى تحقيق هذه المطالب » وفى مثشل 
هذه الحالة تعمل هذه الأحزاب فى إطار الشرعية (القانونية) القائمةء أو من خلال العمل على 
الإطاحة بهذه السلطة ومؤسساتها ونظامها من أجل بناء نظام جديد. ومن أمثلة ذلك الأحزاب 
الناشئة عن الحركات الوطنية ضد السلطة الاستعمارية (والسلطة المحلية التابعة لها) فى البلدان 


الآسيوية والأفريقيةء والأحزاب الثورية فى فرنسا فى أواخر القرن الشامن عشر التى أطاحت 
بالسلطة الملكية. 


Participation ûکراشملا أزمة‎ 


ترتيط هذه الأزمة إلى حد بعيد بأزمة الشرعية وكذلك بأزمة التوزيع. وتعنى أنه مع شعور 
القوى والجماعات الاإجتماعية الجديدة كالعمال والمهنيين والمتقفين وغيرهم ممن تفرزهم التخيرأت 
الاجتماعية - الاقتصادية كالتصنيع والتعليم والتحضر بأن النظام السياسى القائم عاجز عن توفير 


القنوات اللازمة لمشاركتها فى العملية السياسية » تنشاً الأحزاب لتوفير هذه القنوات. ومثتال ذلك 
معظم الأحزاب العمالية والأحزاب المعبرة عن الطبقات الوسطى فى العديد من دول العالم. 


أزمة التكامل القومى National Integration‏ 


يقصد بهذه الأزمة انقسام 


المجتمع بشكل حاد على أسس عرقية أو قبلية أو لغوية أو دينية - 
أو على أكثر من أساس منها - إلى جماعات (أو أقليات) مختلفة ومتصارعة لا يجمعها شعور 


بالولاء القومى فى ظل قوة الولاءات الضيفة المرتبطة بالانتماء إلى هذه الجماعاتے 


وفى حالة الدول النامية تنشاً الأحزاب فى إطار هذه الأزمة وتأخذ فى العادة أحد شكلين: 


-١‏ شکل الحزب الجماهيرى الواحد الذى يستهدف دمج وصهر هذه الجماعات والولاءات الضيقة 


فى "بوتقة واحدة"» مثل الأحزاب الجماهيرية فى العديد من الدول الأفريقية والآسيوية فى مرحلة 
ا ب انال حبك اتر ت فى هده الترل الار ا كرا فى الشات و الشمعتات: 

۲- شكل الأحزاب 'الطائفية"» أى الأحزاب المعبرة عن هذه الجماعات ومصالحها ومطالبها وحدها 
وإن حاولت تحقيقها من خلال الدعوة إلى إصلاح النظام السياسى ككل. ومن ذلك الأحزاب 
اللبنانية فى معظمها وبعض الأحزاب العراقية الكردية (كالحزب الديمقراطى الكردى والاتحاد 
الوطنى الكردستانى) والتركمانية (الحزب الوطنى التركمانى العراقى). 


وفى حالة اقتران أزمة التكامل بأزمة توزيع» بمعنى وجود تفاوت اجتماعى - اقتصادى حاد 
بين مناطق تركز أقلية معينة وما عداها من مناطق الدولة وعدم تبنى النظام السياسى تدابير فعالة 
للحد من هذا التفاوت» واقترانها يكثافة لجوء النظام إلى تدابير أخرى (أمنية / قمعية)ء عادة ما تنشا 
تنظيمات أو أحزاب غير قانونية تحاول عن طريق العنف تحقيق الاستقلال أو الحكم الذاتى لهذه 
الآقلية. ومثال ذلك حزب "العمال الكردى"' ۴K‏ المحظور فى تركيا والحركة الشعبية لتحرير 
السودان. 
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ترتبط هذه الأزمة بدور النظام السياسى "كموز ع" فى المجتمع » وتحديدا فى ما يتعلق 
والجماعات والمناطق فى الدولة. وتثور الأزمة فى حالة عدم التزام هذه القرارات والسياسات 
بمفهوم العدالة الاجتماعية فى التوزيع. 
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فى مثل هذه الحالةء فى ارتباطها بالأزمات الأخرى للتنميةء قد تنشأً أحزاب سياسية للمطالبة 
بتصحيح هذه القرارات والسياسات لتصبح أكثر عدالة فى التوزيع كالأحزاب العمالية واليسارية 
والاشتراكية الديمقراطية وغيرها (كحزب / حركة آمل الشيعية فى لبنان وكانت نواته حركة 


"المحرومين" وأسسها فى السبعينيات وقادها حتى اختفائه الإمام موسى الصدر). وقد تنشاً أيضا 
أحزاب أخرى "محافظة" أو 'يمينية" للتعبير عن مصالح الجماعات الأكثر استفادة من هذه السياسات. 
ومن الأهمية بمكان النظر إلى نشأة الأحزاب فى إطار هذه الأزمة فى ظل علاقاتها المتداخلة 
مع أزمات التنمية الأخرى من ناحيةء وفى ظل حقيقة أن مثل هذه الأحزاب لا تنهض بالضرورة 
على أساس طبقى واضح من ناحية أخرىء» بمعنى أن هذه الأحزاب فى معظمها تضم فى عضويتها 
أفرادا ينتمون إلى طبقات أو شرائح اجتماعية مختلفةء بل وقد يكون الأساس فى تكوينها غير طبقى 
كالأحزاب القائمة فى إطار أزمة عدم التكامل. وهذه الملاحظة مهمة لأنها تشكل ردأ على الفكر 
الماركسى الذى يجعل من الحزب السياسى جزءا من طبقة ماء كتعريفه 'للحزب البروليتارى" بأنه 
حزب يعبر عن الطبقة العمالية - البروليتاريا - ويمثل قيادتهاء ويتكون من الأفراد المنتمين 
والملتزمين بالإيديولوجية الماركسية. 
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تقويم 


تفيد نظريات الأزمة التاريخية وأزمات التنمية بدرجة أكبر من النظريات المؤسية(ع 
معرفة ظروف نشأة الأحزاب السياسية» خصوصا إوأن هذه الأَزْمَات؛ لا تقتصر فحسب على الدول 
النامية إذ أنها مثارة بدرجات متفاوتة فى الدول الغربية وغيرها. 

رغم ذلك تعد نظريات الأزمات التاريخية والتنموية غير كافية لتفسير نشأة الأحزاب فى 
كافة الدول. ذلك أن هذه الأزمات عرفتها فى الماضى عدة دول دون أن يؤدى ذلك بالضرورة إلى 
نشأة أحزاب» كما أن هذه الأزمات أو طائفة منها قائمة حالياً فى أكثر من دولة (كدول الخليج 
العربية) دون أن تسفر عن ظهور أحزاب. 


۳- عوامل أخرى لنشَأة الأحزاب 


إضافة إلى النظريات السابقةء يمكن تفسير نشأة بعض الأحزاب نتيجة تطورات حزبية» أى 


تتعلقی بالاحزاب نفسهاء ولن لم تنفصل فى كثير من الأحيان عن أزمات التتمية. وقد تأخد هذه 
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EE 
التطورات شكل انقسامات حادة داخل الأحزاب (ظاهرة الأجنحة المتصارعة داخل حزب معين)‎ 
والانشقاقات عنها وطموحات وتطلعات قادة المنشقين إلى إنشاء وقيادة أحزاب جديدة.‎ 


وتعد هذه الظاهرة أحد العوامل الأساسية للتعددية الحزبية "المفرطة" فى بعض الدول مشتل 
تركيا التى وصل عدد الأحزاب فيها حتى نهاية ٠۹۹١‏ إلى )١۷(‏ حزيا العديد منها نشأً نتيجة هذا 
العامل. وقد شهدت مصر قبل تورة ٠٠٠١۲‏ انشقاق أحزاب عن حزب الوفد كان أهمها حزب 


الأحرار الدستوريين وحزب الهيئة السعدية وحزب الكتلة الوفدية. 


ومن تأحية ثانية قد تظهر أحزاب جديدة فی بعض النظم السياسية كامتدادات الأحزاب ' قديمة' 
كانت قد حظرت أو حلت أثر قيام ثورات أو انقلابات عسكريةء كحزب الوفد "الجديد" ر 
وكالعديد من الأحزاب التركية القائمة منذ عام ۱۹۸۳ كامتدادات لأحزاب "قديمة" كان قادة انتقلاب 
سبتمبر ۰ قد حلوها عام 13۸1. 


ومن ناحية ثالذة قد ا الأحزاب السياسية نتيجة اندماج حزبین أو أكثر فص الأحزاب القائمة 
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ثانيا: تصنيف الأحزاب السياسية 


هناك عدة معايير لتصنيف الأحزاب السياسية كتلك المتعلقة بالعضوية وطبيعة علاقة الحزب 
بالأعضاء وبالمجتمع» وطبيعة سمات البناء التتظيمى للحزب وعلاقاته الداخلية»ء وأساس نشأة 
الأحزاب ومصدر تأييدها ونمط تشاطها. 


-١‏ العضوية والحجم وعلاقة الحزب بالأعضاء وبالمجتمع 


على أساس طبيعة العضوية (مباشرة أو غير مباشرة) يمكن تصنيف الأحزاب السياسية إلى 
نوعین» هما: 


-١‏ أحزاب ذات عضوية مباشرة: : يقوم الحزب من هذا النوع على ساس الأنضمام الفردى إلسى 
عضویته»ء آی أن الفرد يذ تكم الى جر ها وة اة ا هة و كن اه طا 
عضوية فى هذا الحزب. ويعتبر ذلك النمط الشائع للأحزاب» وعادة ما يفضله قادة الأحزاب 
حتى لا تضعف سلطتهم فى ضبط وتوجيه وقيادة أحزابهم لصالح زعماء المنظمات أو النقابات 

المرتبطة بالأحزاب فى حالة العضوية غير المباشرة. 


~N Nr 


۲- أحزاب ذات عضوية غير مباشرة: تقوم بعض الأحزاب بالاعتماد بشكل رئيسى على العضوية 
غير المباشرة القائمة على الانضمام الجماعى من خلال النقابات أو التعاونيات. وعلى سبيل 
المثال تعد الأغلبية الساحقة من أعضاء حزب العمال فى بريطانيا أعضاء غير مباشرين» 
بمعنى أن عضويتهم بالحزب تتبع من كونهم أصلا أعضاء فى نقابات العمال والتعاونيات 
وغيرها من الجمعيات المرتبطة بالحزب. 


وعلی ساس حجم العضوية وعلاقة الحزب بالأعضاء وكيفية ارتباطه بالمجتمع» يمكن 
التمييز بين نوعين للأحزاب: 


-١‏ أحزاب جماهيرية: حجم العضوية بها عدد كبير قد يصل إلى عدة ملايينء يفترض فيها الاهتمام 

بحياة أعضائها وتنظيمها بشكل فعال» والاهتمام أيضاً بتدعيم ارتباطها بالجماهير والتصدى لحل 
مشكلاتهاء ولهذا تحرص هذه الأحزاب على إنشاء فروع ووحدات لها على مختلف المستويات 
والمناطق ليمكنها حشد وتعبئة مساندة الجماهير والناخبين لها. 


۲- أحزاب نخبوية (للصفوات): تكون عضويتها محدودة الحجم لاقتضارها على فئات معينة 
متميزة اجتماعيا أو اقتصادياً أو ثقافياًء وتركز نشاطاتها على القيادات وعلاقاتها ضعيفة 
بالأعضاء وبالمجتمع ككل. 
ويلاحظ أنه رغم أهمية معرفة حجم عضوية الحزب أو الأحزاب الموجودة فى دولة ما من 
حيث التعبير عن أحد مؤشرات المشاركة السياسيةء قد لا يعنى بالضرورة كبر حجم العضوية 
مشاركة حقيقية أو فاعلية الأحزاب فى توفير قنوات للمشاركة العامة فى الحياة السياسية. . ففی بعض 


الحالات» کا د الدول الناميةء يعبر جانب کبیر من أعضاء الأحزاب "الجماهيرية" عن 


مشاركة غير فعالة فى أنشطة أحزابهم وفى الحياة السياسية عموماء أى أن عضويتهم قرب ما 
تكون إلى "العضوية الورقية - الشكلية". 


والواقع أن هذه المشكلة الأخيرة» أى ضعف المشاركة السياسية والحزبية »> غير مقصورة 
على الدول الناميةء إذ تعانى منها أيضا الديمقراطيات الغربية. حيت أن المجتمع الأمريكى يعانى 
من انخفاض معدلات المشاركة حيث لا يشارك بفاعلية فى النشاط السياسى الحزبى سوى ٤‏ 
من إجمالى السكانء وبينما تصل نسبة التصويت فى انتخابات الرئاسة إلى حوالى )%۷٠(‏ من 

إجمالى الناخبين» فإنها تقل عن نصف هذه النسبة فى الانتخابات المحلية بالو لايات. 


کما یلاحظ أن شريحة محدودة تتراوح بين ۰-٥‏ من إجمالى السكان فى بریطانیا 
والولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى تنطبق على أعضائها صفة "الاهتمام كثيراً بالسياس" 
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وتعبر عن أعلى معدلات المشاركة السياسية. فرغم ارتفاع معدلات التصويت فى الانتخابات العامة 
فى هذه الدول بوجه عام (تصل إلى %۹٠0‏ فى هولندا والنمسا وإيطاليا وبلجيكا واستراليا و %۸٠١‏ 
فى ألمانيا والدانمارك والترويج و %۷٠‏ فى بريطانيا وكندا و %٦٠‏ أو أقل فى سويسرا والولايات 
المتحدة)» تنخفض هذه المعدلات إلى أقل من )%۳١(‏ فى الانتخابات المحلية والتكميلية. وتجذب 
غاليية أشكال المشاركة الأخرى نسبة أقل من السكان البالغين» وتزداد ضآلة هذه النسبة عند استبعاد 


"العضوية غير الفعالة" فى الأحزاب السياسية وجماعات المصالح. حيث أن نسبة غير المشاركين 
سياسيا فى بريطانيا تقدر ب )%#۲٥,۸(‏ من إجمالى السكان البالغين » وأن نسبة المشاركين سياسيا 
- باستبعاد التصويت فى الانتخابات - تقل عن ربع إجمالى السكان البالغين (%۲۳,۲)» وآن من 
بين هؤلاء الأخيرين )%۲١۲(‏ فقط يشاركون بالدعاية للأحزاب السياسية وجمع التبرعمات وحشد 
المساندة لها. 


۲ - الخصائص التنظيمية للأحزاب 


من الممكن تصنيف الأحزاب إلى عدة نواع حسب خصائص بنيانها التنظيمى وطبيعة 
العلاقات والتفاعلات داخلها وكذا علاقتها بأجنحتها البرلمانية (أى بنوابها فى البرلمان): 


-١‏ درجة المركزية فى تنظيم الحزب: يقصد بذلك مدى استقلالية التنظيمات والأجهزة المحلية 
لزب فى غلاا بالقرى المركزى للسر بار عاقة كما رادت ذرجة مد ان اة 
اتصف البناء التنظيمى للحزب باللامركزية بمعنى تواضع سلطة جهازه المركزى على وحداته 
التنظيمية الأخرى كحالة الحزبين الديمقراطى والجمهورى فى الولايات المتحدة. وكلما تضاءلت 
أو تلاشت هذه الاستقلالية › كان البناء التتظيمى للحزب مركزيا بمعنى خضوع وحداته المحلية 
والإقليمية لسلطة المركز ورقابته الصارمة لنظرته إلى هذه الوحدات كمجرد أداة فى عملية 
التعبئة السياسية كالحزب النازى فى ألمانيا والحزب الفاشى فى إيطاليا والأحزاب الشيوعية 
ومعظم الأحزاب "الجماهيرية" السابقة فى الدول الأفريقية بوجه خاص. 


۲ - الانقسامات الداخلية والأجنحة الحزبية: يعنى ذلك انقسام الحزب إلى أجنحة داخلية 41٣۲ءا١!‏ 
۴56 لأسباب إيديولوجية أو سياسية أو دينية أو إقليمية أو جيلية (الشباب والأكير سنا). 


وتختلف مواقف الأحزاب بحسب طبيعتها إزاء هذه الظاهرة › فالأحزاب الشيوعية تستتكرها 


اتعاة متا رة الحز ف "كممتظ للطةة لھ" و تعاقف بالطل د گا م“ شحو أ بها 
لتعارضها مع صورة الحزب كممثل للطبقة العاملة" وتعاقب بالطرد كل من يشجع او يما 
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"سلوكا" انقساميا داخل الحزب. ويختلف الحال عن ذلك فى النظم الديمقراطيةء حيث تعترف 
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أحزاب كثيرة بهذه الأجنحة وتكفل لأعضائها وقياداتها نوعاً من التمثيل النسبى المتوازن فى 
الأجهزة الرئيسية للحزب» معتبرة ذلك ظاهرة صحية ومطلوبة الديمةراطية والتعددية والمتافسة 
داخل الحزب وفى النظام السياسى ككل لأن "الحزب المفتقد للديمقراطية داخله عاجز عن أن 
يكون أداة للمشاركة والتطور الديمقراطى". وبطبيعة الحال يقتضى الأمر من قيادات الحزب 
قدرة أو براعة معينة فى إدارة الخلافات والصراعات التى قد تنشاً بين أجنحة حزبهاء والحيلولة 
دون زيادة حدتها بدرجة قد تسفر عن انشقاق أعضاء وكوادر أحد الأجنحة أو معظمهم 
للانضمام إلى حزب آخر أو لتكوين حزب جديدي 

۴- علاقة الحزب بجناحه البرلمانى: تتصف هذه العلاقة عموماً بالقوة فى حالة الأحزاب اليسارية 
مقارنة بالأحزاب الأخرىء وذلك بالنظر إلى اتصاف الأولى بقوة الالتزام الإيديولوجى وخشية 
نوابها ألا تعيد أحزابهم ترشيحهم مرة أخرى فى أى انتخابات عامة مقبلة إن هم حادوا عن 
سیاستها. 


۳- درجة الالتزام الإيديولوجى 


يميز البعض بين نوعين من الأحزاب السياسية طبقا لهذا المعيار» وهما: 


-١‏ أحزاب عقائدية (إيديولوجية): ت تضم الأحزاب المنطلقة فى عملها من منظور إيديولوجية 
سياسية معينة يتم على أساسها النظر إلى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتسعى إلى 
تغيير الواقع القائم - قبل وصولها إلى السلطة - بما يتفق مع مبادئ هذه الإيديولوجيةء ويصسبح 
اهتمامها بعد بناء النظام الجديد المحافظة على هذا النظام وتدعيمه. وتتصف هذه الأحزاب 
غفوفا: کا لاخز ا الو فة والاشتراكية وكذلك الدينية (حالة إيران) بدرجة عالية من التتظيم 
والانضباط والمركزية وباشتراط تمسك الأعضاء بمبادئها وطاعتهم لها كشرط أساسى 
لاستمرار العضوية. ولا يسهل تعاون الأحزاب العقائدية مع بعضها نظرا لإيمان كل منها 
بمبادئ غير قابلة للائتلاف أو التوافق مع مبادئ غيره» كما يصعب دخولها فى ائتلاقات 
حكومية مع أحزاب غير عقائدية. 
رغم ذلك يحفل الواقع السياسى الفعلى فى الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء بأمظة 
وحالات عديدة لتحالفات بين أحزاب عقائدية مختلفة أو بينها وبين أحزاب غير عقائدية سواء 
كانت تحالفات مؤقتة قتة لتحقيق هدف معين أو كانت تحالفات لتشكيل حكومات ائتلافية بين حزبين 
أو أكثر من الأحزاب» كما هو الحال فى إسرائيل. 
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۲- أحزاب 'برجماتية" أو عملية: تتصف هذه الأحزاب بالسعى إلى التغيير أو الإصلاح وفقا لمنهج 
عملى أساسه المحاولة والخطأء وتتميز بالمرونة وعدم التشدد فى المواقف وباستعدادها للتوفيق 
0mpromise‏ والمساومة وقبول الحلول الوسط للمشكلات. ورغم أن الحزب البراجماتى لا 
يملك إيديولوجية متكاملةء إلا أنه ينطلق من مقولات معينة بشأن المجتمع والسياسة وطبيعة 
ومدى وأدوات التغيير أو الإصلاح المنشود. 


۳- إضافة إلى هذين النوعين من الأحزاب السياسيةء ينتشر فى الدول النامية نوع ثالث يسمى 
'بأحزاب الأشخاص". وتتصف هذه الأحزاب بقوة الولاء لشخص الزعيم الذى ينشئ الحزب 
ويوجه نشاطه ويضع يرنامجه أو يحدد خطه السياسى» ولهذا يمكن للزعيم تغيير اسم الححسزب 
وبرنأامجه وتوجهاته السياسية دون أن یخشی فقد ولاءِ الأغضاة (الأتباع). ونتسم هده الأحزاب 
أيضا بالضعف التنظيمى وعدم تمتعها بشعبية حقيقيةء وينهار الحزب فى كثير من الحالات إثر 
اختفاء زعيمه سواء بوفاته أو اعتزاله السياسة, ورغم أن هذه الصورة "للحزب الشخصى" تبدو 
كنمط مثالى يندر وجودها بكافة خصائصها فى الواقع الفعلى» إلا أن الكثير من هذه الخصائص 
تعبر عنها العديد من الأحزاب فى الدول النامية بصرف النظر عن تقسيماتها طبقا لمعيار درجة 


الالتزام الإيديولوجى أو غيره سواء كانت هذه الأحزاب فى الحكم أو المعارضةء كما تجسد 
هذه الخصائص بدرجة كبيرة الأحزاب الطائفية و"القبلية" فى هذه الدول. 


ثالثا: وظائف وأساليب عمل الأحزاب السياسية 


تتمثل الوظيفة الأساسية للحزب السياسى فى الوصول إلى السلطة أو الاحتفاظ بها بمقفرده أو 
بالتعاون والائتلاف مع أحزاب أخرى» هذا بافتراض تبنى النظام السياسى آلية الانتخابات كسبيل 


لتولى وتداول السلطة بين الأحزاب. وإلى جانب هذه الوظيفة » توجد وظائف أخرى تتنوع من دولة 
إلى أخرى حسب طبيعة النظام السياسى وبيئته وقدرة الأحزاب نفسها على النهوض بها. وتتعلق هذه 
الوظائف عموماً بأدوار الأحزاب فى صنع السياسةء والمشاركة السياسيةء والتعبير عن المصالح 
وتجميعهاء وبناء وتوفير الشرعية السياسية» والتنشئة السياسية»ء والتكامل القومى» والتجنيد السياسى. 


-١‏ الأحزاب وصنع السياسة 


تعد الأحزاب السياسية من أهم أدوات صنع السياسات العامة فى المجالات الداخلية المختلفة 
وكذا فى مجالات السياسة الخارجية. وتعتبر هذه الوظيفة أهم وظيفة للحزب فى دول نظام الحزب 
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الواحدء وخصوصاً فى الدول الشيوعية السابقة أو ما تبقى منها. ففى الاتحاد السوفيتى» كان المكتب 
السياسى للحزب الشيوعى المسئول عن صنع السياسات السوفيتية فى مختلف المجالات. 


وفى دول نظم التعددية الحزبية الديمقراطية › يشارك الحزب الحاكم أو المشارك فى ائتلاف 
حكومى بدور كبير فى صنع السياسات الداخلية والخارجية اعتمادا على ما يد يتمتع به من أغلبية 
تشريعية. كما أن الحزب المعارض يشارك فى هذه العملية كناقد لسياسة الحكومة من منطلق 


برنامجه والذى قد يصبح أساساً لعملية صنع السياسة فى حالة وصول الحزب إلى السلطة. ولعل 


هذه الناحية تفسر اهتمام ى حزب من الحزبين الكبيرين فى بريطانيا اا و ی و 
المعارضة بإعداد كوادره للمناصب والحقائب الوزارية التى قد يشغلونها فى حالة فوز الخر فة فس 
الانتخابات» ويتم ذلك الإعداد فى إطار ما يسمى 'بحكومة الظل" .Shadow G0vermet‏ 


-٣‏ الأحزاب والمشاركة السياسية 


يفترض أن تقدم الأحزاب قنوات ومسالك مؤسسية تسمح للمواطنين بالمشاركة فى صنع 
السياسة والتأثير على صانعى القرارء بل إن المشاركة النشطة من جانب المواطن لدى انضمامه إلى 
حزب ما فى أنشطته كحضور الندوات والمؤتمرات التى ينظمها لمناقشة قضايا عامة أو مسائل حزبية 
والدعاية لهذا الحزب وبرنامجه والتصويت لصالحه فى الانتخابات» تعد هذه المشاركة فى حد ذاتها 
وسيلة لخلق الاهتمام والتفاعل والتجاوب السياسى لدى المواطن فى مقابل السلبية واللامبالاة. 


وبصرف النظر عن طبيعة النظام الحزبى القائم فى الدولةء فإن رد فعل الحزب أو الأحزاب 
الحاكمة إزاء المطالب العامة المتعلقة بالمشاركة السياسية يختلف من نظام سياسى إلى آخر وداخل 


م م م 


النظام تفسه من عهد إلى آ آخر. وقد يأخذ هذا الموقف أحد الأشكال التالية: 


-١‏ اتجاه الحكومة الحزبية إلى رفض 'وقمع" مطالب المشاركة متى رأت فيها تهديدا لسلطتهاء لاسيما 
اذا کانت هذه E ES‏ السیاسی تراز 


۲- اتجاه الحكومة الحزبية إلى القبول "المقيد أو المشروط أو الجزئى' لهذه المطالب» کقبولها اإبخال 
إصلاحات جزئية فى النظام السياسى والنظام الحزبى بإقامة مؤسسات سياسية جديدة وتبنى 
تعددية سياسية وحزبية "مقيدة" يتم فى إطارها السماح وفقا لشروط معينة بتعدد الأحزاب المعبرة 

عن جماعات وقوى اجتماعية وسياسية متنوعة فى المجتمع دون السماح لأحزاب المعارضصة 

بالوصول إلى السلطة أو بإتارة قضايا معينة ذات "حساسية خاصة" للحكومة والنظام السياسى. 
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- اتجاه الحكومةء كما هو الحال عموما فى الديمقراطيات الغربيةء إلى القبول التام لمطالب 
الجماعات والقوى المختلفة بالمشاركة السياسية سواء عن طريق الأحزاب القائمة أو بانشاء 
أحزاب جديدة وإتاحة الفرصة أمام كافة الأحزاب للتنافس على السلطة فى إطار انتخابات 
"نزيهة" عامة ومحلية. 


٤‏ - اتجاه الحكومة» خصوصاً فى النظم الشمولية وبدرجة ما نظام الحزب الواحد الجماهيرى فى 
الدول الناميةء إلى استخدام الحزب الحاكم لتشجيع المشاركة الشعبية بمعنى التعبئة» والأخيرة 
تعبر عن نمط "إجبارى" للمشاركة يختلف عن الجوهر الحقيقى للمشاركة كاختيار حر من جانب 
المواطن لرغبته فى إشباع حاجته للمشاركةء وتستهدف هذه التعبئة حشد وتكتيل ا 

النظام الحاكم. کک 


- الأحزاب السياسية وتجميع المصالح 


يعبر البعض عن هذه الوظيفة بعبارات أخرى مثل القول بدور الحزب كمعبر عن القضايا 
والمصالح أو كمحدد لأولويات القضايا العامة. ويقصد بذلك أن الحزب »› سواء فى نظام الحزب 
الواحد أو فى نظام تعدد الأحزاب» يقوم بعملية تجميع المصالح المختلفة التى عبرت عنها جماصات 
المصالح و فى المجتمع» ومحاولة التوفيق بين هذه المصالح وترتيبها حسب الأولوية طبقا لتقديره 
لمدی أهميتها من حيث زيادة رصيده من المساندة ویدرجها فی برامجه الانیکائے أو يجعلها محور 
حملاته الدعائية. وإذا کا الحزب فى السلطةء فإنه يترجم هذه المصالح إلى سياسات عامة»ء وفى 
a‏ ا روات و ا دران ف ات ی 


هذه المصالح. 


٤‏ - التكامل القومى 

يقصد بالتكامل القومى» كما سبق القول» تقوية الهوية القومية وتدعيم الولاء القومى بما يتطلبه 
ذلك من ضرورة الانتقال من نطاق الو لاءات والهويات الضيقة المرتبطة بالجماعات المختلفة عرقيا 
وقبليا ودینیا ولغويا إلى نطاق الولاء القومى وآلهوية آلقومية للمجتمع السقان الكلى. دوفن متابعة 


خبرات انظم السياسية الحديتة > يتضح وجود استر اتيجيتين لتحقيق التكامل القومى وتؤ ژدی الأحزاب 
کور اتی کے ار کر ها 
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e 


۹¬ أستراتيجية دماج" أو ما ما يسمى 'ببوتقة الصهر" تعنی تجاهل أو عدم اعتراف النظام السياسى 
بوجود انقسامات داخلية (دينية وعرقية وقبلية ولغوية) فى المجتمع. ولهذا لا يسمح النظام بتعدد 
الأحزاب منعأً لظهور أحزاب قبلية وعرقية ودينية وإقليمية تهدد وحدة الدولة وتعرقل عملية 
ثا الأمة مفضشلا على ذلك نى نظا لعزب الجماهرى راسد وة سر “كاف 
الجماعات وكأداة لبت وتعميق قيم الولاء والانتماء القومى فى تفوس جميع المواطنين. 


رغم ذلك أثبتت ثبتت خبرة نظام الحزب الواحد فى الدول النامية بوجه خاص فشل هذا النظام فشى 

أن يصبح أداة للتكامل القومى أو "قوة توحيد ودمج". ويعود ذلك إلى عوامل عديدة من بينها: 

أً- تحول الحزب إلى أداة فى يد السلطة الحاكمةء وسيطرة المعايير الإدارية البيروقراطية عليه 
9 أفقده فأعلیته كقناة اتصال بين الحاكم والمحكوم وكأداة لربط الجماهير بالنظام اام 


ب تحول الحزب الحاكم فی كتير من الحالات»› خضو شا فی الدول الأفريقية ال مجرد أداة 
لتدعيم مصالح وأوضاع القبيلة المسيطرة التى تتتمى إليها فى العادة السلطة الحاكمة أو على 
الأقل ترتبط بها بروابط مصلحية. 
۲- استراتيجية "الوحدة فى إطار التتو ع" تأخذ بها النظم السياسية الديمقراطية القائمة على التعددية 
والمنافسة الحزبية. وتقوم هذه الاستراتيجية على ساس الإقرار بوجود و أو تعددية اجتماعية 


وتفافية » وتوفير ما يلزم من آليات سياسية كالأحزاب وجماعات المصالح لضمان مشاركة 
الجماعات المختلفة فى المجتمع فى العملية السياسية وللتعبير عن مصالحها فى إطار فهم التسامح 
والتعايش بين الجميع فى مجتمع واحد ذى نظام ديمقراطى تعددى» ولهذا تسمى هذه الاستراتيجية 
اا 'بديمقراطية الوحدة ". وفى مثل هذه النظم» يهتم الحزب الحاكم» وكذا الأحزاب الأخضرى 
الرئيسية المشاركة فى السلطة كتلك الممثلة فى الهيئة التشريعيةء بإثارة الرموز القومية التى من 
شأنها تنمية مشاعر | الانتماء القوميء وبوضع سیاسات توفق بين المصالح المحلية والمصالح 


القومية من ناحية وبين مصالح الجماعات المختلفة من ناحية أخرىء 


٥‏ - الأحزاب والشرعية السياسية 


يقصد بالشرعية السياسية الرضا والقبول العام عن النظام السياسى القائم وحق السلطة القائمة 
فى الحكم واتخاذ القرار. ويعد الحزب السياسى أداة هامة لبناء وتوفير الشرعية للنظام السياسى 
سواء فى ظل نظام الحزب الواحد أو نظام تعدد الأحزاب. ففى الأخير يعد تعدد الأحزاب فى حد 


داته إطارا لشرعية النظام والحكم» ويعتبر المسانن. ن تیدا هذه الشرعية ذلك أن هدا التعدد يكفل 


At رم‎ 


ا 


لمختلف قوى وجماعات المجتمع ممارسة حقها فى التعبير السياسى عن آرائها ومطالبها 
ومضالخها ربكل ضا تذاول اللطة خن الاتخانات و وول الكرت أو الأخزات لأر ية 


إلى الحكم. 

وفى ظل نظام الحزب الواحد الذى تقلص حالياً عدد الدول الآخذة بهء تنظر القيادة السياسية 
إلى الحزب على أنه أداة هامة لبناء وتأكيد شرعية النظام السياسى وتوفير المساندة والتأييد الشعبى 
للنظام» وذلك من خلال دور الحزب فى تحقيق المشاركة الشعبية أو بالأحرى التعبئة وفى تحقيق 
التكامل القومى وفى التنشئة السياسية. وتتوقف فاعلية الحزب فى أداء هذا الدور بجوانبه المترابطة 
على عدة عوامل» من بينها: 


-١‏ وجود إيديولوجية أو عقيدة سياسية: هذه العقيدة» بصرف النظر عن مدى تكاملها وما إذا كانت 
صياغتها تمت عبر "منظرى" الحزب قبل وصوله إلى السلطة أو تم "اقتباسها" أو تقلها عن 
إيديولوجيات طبقتها نظم أخرى مع إدخال بعض التعديلات عليها لتتمشى مع ظروف 
وخصائص المجتمع وتقافته» يجب أن تكون عقيدة "ثورية'٠‏ بمعنى أنها تستهدف إدخال تغييرات 
جذرية فى المجتمع باتجاه بناء "مجتمع جديد وإنسان جديد' طبقا للتصور المثالى لهذه 
الإيديولوجيةء حيث يصبح الحزب أداة النظام السياسى فى تحقيق هذه الغاية وفى كسب التأييد 
الشعبى للنظام وعقيدته. ويعتبر النظام الحزبى أكثر فاعلية فى هذا الخصوص من أدوات أخرى 
كالجيش والأجهزة الإدارية الحكومية » إذ أن باستطاعة الحزب أن ينسب إليه كل نجاح تحققه 
الحكومة وأن يوجه اللوم إلى الإدارة على قصورها أو فشلها » كما أن كوادر الحزب - لبعدها 
عن مسؤولية الإدارة اليومية والتعامل الحكومى مع الجماهير - تصبح أكتر مرونة من 
الإداريين فى تنظيم وتعبئة هذا التأييد الشعبى. 


۲- طبيعة البنيان التنظيمى للحزب: يقصد بذلك أن فاعلية الحزب فى أداء هذه الوظيفة تتوقف على 
امتداد تشكيلاته وفروعه فى مختلف أنحاء الدولةء واتصاف قيادات وكوادر الحزب ومسؤوليه 
المحليين بالالتزام فى سلوكهم الفعلى وفى علاقتهم بالجماهير بعقيدة الحزب ومبادئه» وحرص 
هؤلاء على التفاعل المستمر مع الجماهير وليس "التعالى" عليها. 


۳- وجود قيادة كاريزمية جماهيرية للنظام السياسى: يساعد ذلك على تقوية دور الحزب فى بناء 
الشرعية وكذلك فى التنشئة السياسية > خصوصا فى حالة حرص القائد الزعيم على استخدام 
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الحزب والتحدتث بأاسمه. بيد أن الشرعية التى يستمدها الحزب من " الزعيم " شرعية مؤقتقه 


ويمكن أن تنتهى بوفاة الأخير أو خروجه من السلطة › ولهذا يجب أن يملك الحزب قدرا يعتد 


به من القدرة على العمل والحركة الذاتية (غير المعتمدة كلية على القائد) بالاعتماد على قدراته 
التنظيمية الذاتية. 


“- الأحزاب والتنشئة السياسية 


يعد الحزب السياسى إحدى الأدوات الهامة فى عملية التتشئة السياسية» بمعنى غرس قيم 
واتجاهات ومعايير سياسية معينة ونقلها إلى الجماهير. وقد يستهدف الحزب من ذلك إما دعم الثقافة 
السياسية السائدة أو خلق ثفافة سياسية جديدة» مع مراعاة ما سبق ذكره بشأن تحول الحزب بعد بناء 
النظام الجديد و"التقافة الجديدة" إلى دور المحافظ والمدعم لهذه الثقافة: 


-١‏ دور الأحزاب فى دعم التقافة القائمة فى المجتمع: يمكن بشأن هذا الدور التمييز بين حالتين 
ران دور ازات في بول تى ين فة سه (عرفة/ ل اة دة 


لغوية) » وهما: 


أ- اتجاه الأحزاب أو الحزب - طبقا لطبيعة النظام الحزبى القائم - إلى تدعيم الثقاقات الفرعية 
المرتبطة بالجماعات المختلفة فى المجتمع» مما يعرقل عملية التكامل القومى ويضعف فاعلية 
وكذلك شرعية النظام السياسى (حالة لبنان خصوصاً إيان حربه الأهلية الثانية ۰-۱۹۷٥‏ ۱۹۹). 


ب- اتجاه الأحزاب إلى دعم تجانس الثقافة السياسية السائدة والقائمة على قبول التعددية والتتوع 
فى الآراء والمصالح بين مختلف الجماعات مع الحفاظ على وتطوير الوحدة والتكامل بينها 
فى إطار هذا التتوع» مما يضمن تمتع النظام السياسى بقدر كبير من الفاعلية والشرعية. ففى 
الولايات المتحدةء على سبيل المثال» ورغم تفجر اضطرابات عنصرية من حين إلى آخر» 
يقطع الحزبان الديمقراطى والجمهورى الخطوط والانقسامات العنصرية والطبقية والإقليمية 
ويعتمدان على رموز سياسية عامة كالدستور والرئاسة والأمة والفكرة المتعلقة بما يسمى 
'بالحكم الأمريكى" كمكون رئيسى للتقافة الأمريكية. ولهذا يقال إن الأحزاب الأمريكية تساعد 
فى دعم تجانس التقافة السياسية على نحو تزيد معه قدرة النظام السياسى على أدائه وظائفه. 


۲- اما الهدف الآخر للأحزاب فى هذا الخصوص فيتعلق بدورها فى تغيير المجتمع من أجل بناء 
'مجتمع جديد وتقافة جديدة وإنسان جديد'» وكان ذلك دورا أساسياً للحزب فى دول الحزب الواحد 
فى الدول النامية وقى الدول الشيوعية السابقة. وكما سبق القولء فإن فاعلية الحزب فى أداء هذه 

الوظيفة تتوقف على الإيديولوجية "الثورية" والقدرات التنظيمية للحزب والقيادات الكاريزمية. 


~A Y~ 


۷- الأحزاب والتجنيد السياسى 


تعد الأحزاب السياسية أداة هامة للتجنيد السياسى» بمعنى إعداد وتأهيل واختيار القيادات 
والعناصر لشغل الوظائف والمناصب العامة. وفى نظم تعدد الأحزاب » تقوم الأحزاب بدور رئيسى 
فى تجنيد القادة المحتملين وفى تقديم طريقة سلمية لتغيير وإحلال القيادات من خلال العملية 
الانتخابية. وقى نظم الحزب الواحدء يصبح الحزب مصدر القيادات للحكومة ومختلف المؤسسات 
السياسية. 


وبصفة عامة يثير دور الأحزاب فى عملية التجنيد ضرورة التمييز بين ثلاثة مستويات من 
الوظائف: 


-١‏ مستوى الوظائف السياسية القومية: تعنى وظائف القيادة أو القمة السياسية (القائد والنخبة 
السياسية). ودور الحزب على هذا المستوى أساسى سواء فى دول الحزب الواحد أو دول التعدد 
الحزبى » وإن كان يتم فى نظم الحزب الواحد بالدول النامية فى إطار دور منظمات أخرى 
كالمؤسسة العسكرية والإدارة الحكومية › بيتما كان دور الحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى 
لزل الو عة ارىئ اساقة دون مما ق كار ادات 1 ادرت 


- مستوى الوظائف الحكومية والإدارية: يلاحظ بوجه عام» سواء فى الديمقراطيات الغربية أو فى 
الدول الناميةء أن الحزب الفائز بالسلطة يكافئ العناصر الموالية الحزبية منها وغير الحزبيية 
بتعيينها فى مناصب مهمة بادارات ووزارات الحكومة. 


۳- مستوى الوظائف الحزبية: يتعلق هذا المستوى بدور الحزب فى تعيين أفراد بجهازه الإدارى 
بتنظيماته المختلفة المسؤولة عن أنشطة متنوعة كالدعاية والعلاقات العامة وجمع التبرعات 
وتحصيل رسوم العضوية وإدارة الحملات الانتخابية وإصدار وتحرير الصحف وغيرها. وقد 
يتصف حجم التوظيف فى هذا الجهاز بالضخامةء ومتال ذلك الحزب الشيوعى السوفيتى وكان 

يضم ما يقرب من ربع مليون موظف. 


وسائل عمل الأحزاب السياسية 


تعتمد الأحزاب السياسية على وسائل متنوعة لتحقيق وظائفهاء والأهم من ذلك لضمان 
الاحتفاظ بقوتها وتماسكها ووحدة أعضائها. وبطبيعة الحال تختلف هذه الأساليب باختلاف طبيعة 
الإطار السياسى والمجتمعى وطبيعة وقدرات وخصائص الأحزاب نفسها. رغم ذلكء يمكن بوجه 
عام إبراز أهم هذه الوسائل على النحو التالى: 
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١‏ - وسائل تحقيق الوحدة الاجتماعية والسياسية بين أعضاء الحزب 

تتضمن هذه الوسائل تنظيم الأحزاب أنشطة اجتماعية وسياسية مشتركة لأعضائها 
كالمؤتمرات والندوات والمحاضرات والرحلات والحفلات وغيرها. وتستخدم بعض الأحزاب 
"شارات" أو حتى "أزياء" خاصة مميزة لأعضائها لبث الشعور بالوحدة بينهم (مثل القمصان السود 
کزی رسمی موحد للحزب الفاشى الإيطالی). 


وتلجاً العديد من الأحزاب» فى نظم التعددية الحزبيةء إلى انتقاد الأحزاب الأخرى وخاصة 
الحاكمة منهاء باعتبار ذلك وسيلة لتدعيم التضامن بين أعضائها فى "مواجهة الآأخرين". والحزب 
الحريص على وحدة وتماسك أعضائه حتى ولو كانوا منقسمين إلى أجنحةء تشجع قيادته المناقشة 
داخله حول المسائل الحزبية والمسائل العامة من أجل التوفيق بين وجهات نظر الأعضاء وتحقيق 
الوحدة بينهم ولو فى إطار تعدد وتنوع الآراءء وهذا يدعم أيضا علاقة الحزب بجناحه البرلمانى. 


- وسائل الوصول إلى السلطة والتأثير فى الرأى العام 


تشمل هذه الوسائل ما يسمى "بأمل الانتصار"» و"توزيع الغنائم" والتأثير فى الرأى العام. 
ويقصد بالأول دور قيادة الحزب فى أن تغرس فى نفوس الأعضاء الشعور بالثفة والأمل فى قدرة 
الحزب على الوصول إلى الحكم أو الاحتفاظ به أو على الأقل تحقيق نتائج أفضل فى الانتخابات 
العامة والمحليةء وبدون هذا "الأمل" قد يتفكك الحزب وينصرف عنه أعضاؤه. ويقصد بالوسيلة 


الثانية أن الحزب لدى وصوله إلى السلطة يكافئ أعضاءه ومؤيديه بتعيينهم فى وظائف إدارية 


وتنفيذية ووزاريةء مما يضمن له أيضا تنفيذ سياساته العامة للدولة التى ترسمها قيادته وكوادره. 


ويؤثر الحزب فى الرأى العام عن طريق تأكيده على الارتباط بالجماهير وقضاياها ومطالبهاء 


وقد ترفع بعض الأحزاب شعارات معينة (دينية أو يسارية) لاكتساب تأييد قطاعات معينة من 


الجماهير. ويتم هذا التأثير أيضا عن طريق صحيفة الحزب أو صحفه (كما هو الحال بالنسبة 
لبعض الأحزاب فى مصر والتى تحول إحداها إلى ما يشبه دار نشر لأكثر من صحيفة)» ويتم فسى 
النظم الديمقراطية التعددية عن طريق استخدام الأحزاب لكافة وسائل الإعلام لإحداث هذا التأثير. 
وفى نظم الحزب الواحد بالدول النامية وبدرجة أكبر فى النظم الشمولية السابقةء يتفرد الحزب 
الحاكم باستخدام كافة وسائل الإعلام ومؤسسات التعليم الخاضعة لملكية الدولة ورقابتها الصارمة. 


۳- الأساليب الكراهية / القهرية 


تصل درجة استخدام هذه الأساليب إلى حد "الإرهاب المنظم" فى حالة النظم الشموليةء حيت 
يلجاً الحزب الحاكم إلى القهر السافر وقمع المعارضين عن طريق الأمن السياسى والاعتقال دون 
محاكمة والتعذيب والتنكيل أو حتى الاغتيال. 

ورغم أن اللجوء إلى هذا القهر السافر أمر مستبعدء أو على الأقل نادر الحدوث» فى الدول 
الديمقراطية بما فيها دول "الديمقراطية الانتقالية أو المقيدة"» قد تلجأ بعض الأحزاب إلى هذه الدول 
إلى أساليب أخرى 'للقهر" أو "الإكراه" عن طريق الضغط المستتر وراء اعتبارات اقتصادية 
واجتماعية أو سياسية للحيلولة دون فوز أحزاب أخرى معارضة فى الانتخابات العامة أو المحلية. 


رابعا: تصنيف النظم الحزبية 


يقصد بالنظام الحزبى الإطار العام للعلاقات والتفاعلات بين الأحزاب السياسية فى المجتمع» 


أو بين أجنحة الحزب الواحد حتى عند الإنكار الرسمى لوجود هذه الأجنحة. ويتم فى العادة تصنيف 
النظم الحزبية حسب معيارين »› أولهما عدد الأحزاب حيث يتم على أساسه التمييز بين نظم الحزب 
الواحد والحزبين وتعدد الأحزاب وتانيهما درجة المنافسة السياسية وتداول السلطة حيث تصنف 
إلى نظم حزبية غير تتافسية (تشمل نظام الحزب الواحد) ونظم حزبية تتافسية (تتضمن نتظامى 
الحزبين وتعدد الأحزاب) ونظم حزبية شبه تنافسية (نظم التعددية الحزبية المقيدة فى الدول النامية). 


-١‏ النظم الحزبية غير التنافسية (نظام الحزب الواحد) 


يتمثل جوهر هذه النظم فى انعدام المنافسة السياسية واحتكار حزب واحد للسلطة» ويمكن فى 
هذا السياق التمييز بين عدة أنواع لهذه النظم» ومنها: 


-١‏ نظام الحزب الواحد فى الدول الشمولية: يحتكر السلطة حزب واحد يهيمن على المجتمع ولا 
يسمح بالمعارضةء وينطلق من ليديولوجية سياسية متكاملة تحدد الغايات العليا للمجتمع ووسائل 
وسبل تحقيقهاء ويعتبر أداة النظام السياسى فى تنشئة المجتمع وفق مبادئ هذه الايديولوجية» 
ومن أمتلته نظام الحزب الواحد فى الاتحاد السوفيتى والدول الشيوعية السابقة (أو ما تبقى منها) 
وفى ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية. 


۲- نظام الحزب الجماهيرى الوأحد فى الدول النأمية الأفريقية وألآسيوية: سأد هذا النظام فى معظم 


هذه الدول فى مرحلة ما بعد الاستقلال لرؤيتها إياه أقفضل النظم الحزبية لتحقيق التنمية 
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الاقتصادية والتكامل القومى. ورغم اتفاق هذا النظام مع النظم الشمولى من حيث استئثار حزب 
واحد بالسلطة وعدم السماح بالمعارضة, إلا أنه على خلاف الثانى يفتقر إلى إيديولوجية 
متكاملة. 


۳- نظام الحزب القائد فى إطار جبهة وطنية مكونة من عدة أحزاب: يحتفظ الحزب القائد فى إطار 
هذه الجبهة بوضع متميز عن الأحزاب الأخرى من حيث القيادة والتوجيه والتخطيط واحتكار 
حرية العمل والتحرك فى مجالات معينة كالجيش والجامعات › ولا يسمح بحرية العمل السياسى 
للأحزاب غير الأعضاء فى الجبهةء ومثال ذلك نظام الجبهة الوطنية القومية والتقدمية بقيادة 

حزب البعث فى العراق (حتى عام )۲٠٠۳‏ وسوريا. 


۲- النظم الحزبية التنافسية 


رر مال ى ارات اة کا ترج درل رى ركا وة و غرم 
وتتصف هذه النظم بنو عیها (نظام الحزبين ونظام تعدد الأحزاب) بعدم احتكار حزب واحد للسلطة 
حيث يوجد أكثر من حزب يتنافس عليها فى الانتخابات. 


ففى نظام الحزبين» يتنافس على السلطة ويتداولها حزبان كبيران. ومن أشهر نماذجه 
الولايات المتحدة (الحزبان الديمقراطى والجمهورى) وبريطانيا (حزبا العمال والمحافظين). وفى 
لا التو جن وخر ا ارات اخري وكا رة فة ها بحل اة ع اة 
مقصورة على الحزبين الكبيرين. 


ولا يضم النظام الحزبى فى الولايات المتحدة فحسب الحزب الديمقراطى (تأسس عام )٠۸٠١‏ 
والخزت الجفهوزئ ( 0۸5٤‏ ولكة وشتمل نضا طے فة کرات اکر ی ص رة کتانحزب 
الليبرالى التحررى والحزب الشيوعى للولايات المتحدة وحزب العمل الاشتراكى الأمريكى وحزب 
الاستقلال الأمريكى وحزب الشعب والحزب الاشتراكى وحزب العمال الأمريكى. وفى يريطانياء 
وإضافة إلى حزب العمال )٠٠٠١(‏ وحزب المحافظين (١۱۸۳)»ء‏ توجد أحزاب أخرى منها حزب 
الأحرار الديمقراطيينء والحزب الليبرالىء والحزب الشيوعى لبريطانيا العظمى» وحزب الجبهة 
الوطنيةء وحزب التعاون» وحزب البيئةء والحزب الوطنى. 


وفى نظم تعدد الأحزاب» يتصف هذا النظام باتساع نطاق الأحزاب المشاركة فى المنافسة 
على السلطة » ويتمكن الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية اللازمة من تشكيل الحكومة بمفرده» أو قد 
يتم تكوين ائتلاف حكومى بين حزبين أو أكثر فى حالة عدم نيل أى حزب هذه الأغلبية. ويعد هذا 
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النظام دعامة للديمقراطية لأنه يضمن انتقال السلطة وتداولها رسميا عبر الانتخابات» وانتشار 
السلطة والمشاركة والرقابة. 


ورغم أن هذا النظام» فى حالة الدول الديمقراطيةء يمثل نظام تعدد الأحزاب من حيث تعبيرها 
عن النظم الحزبية التنافسيةء توجد اختلافات معينة بينه وبين نظام الحزبين» ومنها: 
-١‏ أن الناخب فى حالة نظام الحزبين عندما يدلى بصوته لصالح أحدهما يكون على تقة من أن 
الحزب الذى منحه صوته إما سيتولى الحكم فى حالة فوزه أو سيشكل المعارضة فى حالة 
إخفاقه» وهذه الثفة لا موضع لها فى نظام تعدد الأحزاب. 


-١‏ أن نظام الحزبين يحقق فى العادة قدرا أكبر من الاستقرار السياسى والحكومى مقارنة بمعظم 
تجارب نظام التعددية الحزبيةء وخصوصاً فى ظل تكوين حكومات اثتلاقية من عدة أحزاب 
مختلفة التوجهات والبرامج وعدم استعداد بعضها للتنازل عن يعض مواقفها وسيادتها فى سبيل 
الاحتفاظ بالائتلاف مما يؤدى فى كثير من الحالات إلى انهيار هذه الحكومات وسرعة تعاقبها 
(حالة إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانيةء وحالة الجمهورية الفرنسية الرابعةء وحالة تركيا 
فى الفترة من .)۱۹47-1۹۹١‏ ولا ينطيق ذلك على حالة بعض الدول القائمة مثل الدانمارك 

حيث تتصف الأحزاب بالقدرة على تكوين حكومات مستقرة. 


۳- نظام التعددية الحزبية " المقيدة " وشبه التنافسية 


تنتشر .هذه النظم فى العديد من الدول الناميةء وخصوصاً فى دول تحولت من نظام الحزب 
الواحد إلى نظام تعدد الأحزاب. وتوصف هذه النظم بأنها "شبه تنافسية" لسماح نظمها السياسية 


بتعدد الأحزاب وحرية تأسيسها (وفقا لقواعد معينة ينص عليها فى قانون الأحزاب ويما لا يتعارض 


مع الدستور) وبالتتاقفس بین الأحزاب کین الانتخابات العامة والمحليةء مع استئتار حزب واحد کییسر 
(الحزب الحاكم) بالسلطة ووجود تمثيل ضعيف نسبيا للأحزاب الأخرى فى الهيئات التشريعية 
القومية والهيثات المحلية المنتخبة. 


ولا يعنى ذلك أن كافة الدول ذات التعددية الحزبية تتطبق على تعدديتها هذه الصفة "مقيدة أو شبه 
تتافسية"'. فهناك أمتلة مهمة فى بعض هذه الدول لنظم تعددية تنافسية كتركيا والهند وباكستان وعدة دول 
آسيوية وأفريقية » فضلاً عن الأردن والمغرب ولبنانء وإن كانت حالة الأخير تعكس قدرا من التقيي د 
الواقعى للتعددية الحزبية والمنافسة السياسية بين الأحزاب (اعتبارات التوزيع الطائفى للمناصب الرئيسية 
فى الدولة كرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس النيابى). 


جماعات المصالح 


تعد جماعات المصالح من الجماعات السياسية المهمة فى العديد من النظم السياسية الحديتة. 
ورغم أنها تماثل الأحزاب فى التعبير وظيفيا عن مفهوم التنظيمات السياسية الوسيطةء إلا أنها 
تختلف عنها من حيث كونها لا تستهدف الوصول إلى السلطة أو تولى الحكم وإنما تبتغى التأثير 
السياسى فى السلطة الحاكمة كى تتخذ الأخيرة أو لا تتخذ قرارات معينة بما يخدم مصالح هذه 
الجماعات وأعضائهاء وإن كانت هذه المصالح قد تتسع أحيانا لتكتسب صيغة عامة أو قومية. 


وقبل بحث أنواع هذه الجماعات ووظائفها وأساليبها ومحددات فاعليتها"» قد يكون من المفيد 
الإشارة إلى ها بلى: 
-١‏ إن جماعة المصالح» كتتظيم وسيط أى يتوسط العلاقة بين الحاكم والمحكوم تعرف بأنها 


جماعة من أفراد تربطهم مصالح معينة › وليس هدفها الوصول إلى السلطة وإنما التأثير علسى 
السياسات العامة. 


۲“ إن جماعة المصالح 6۲01p‏ sعإعnt[‏ تختلف وتتميز عن جماعة llزضخط «Pressure Group‏ 
فالأولى أكثر اتساعا كمفهوم من الثانية التى تعد أحد أنواع جماعات المصالح ممن تعتمد دائما 
على أسلوب الضغط السياسى على الحكومة بأشكال متنوعة حماية لمصالحها الخاصة وأحيانا 
دفاعا عن مصالح دولة أجنبية. وجماعات المصالح لا تشمل فحسب جماعات الضغط وإنما 
تشمل أيضا جماعات مصلاحية أخرى قد لا تلجأ إلى ممارسة الضغط أو التأثير السياسى على 
الإطلاق (كالجمعيات الخيرية أو الفنية) أو تلجاً إليه فى مواقف محددة (كبعض النقابات المهنية). 


۳- إن جماعة المصلحة تختلف أيضا عن اللوبى رططاه] فالأخير تطبيق محدد لجماعات المصالح أو 
بالأحرى لجماعات الضغط ويكاد يقتصر على النظام الأمريكى متل اللوبى الصهيونى وغيره. 


أولاً: تصنيف جماعات المصالح 


تصنف جماعات المصالح إلى عدة أنواع طبقا لأكثر من معيار»ء كالرسمية والاستمرار 
وطبيعة المصالح وغيرها. وفى ما يلى عرض محاولات تصنيف هذه الجماعات وفقا لهذه المعايير. 


() من أبرز المصادر العربية فى هذا الصددء مؤلف د. كمال المنوفى» ومؤلف د. بطرس بطرس غالى › د. 
محمود خیری عیسی سالفى الذكر. 


نہ٣‏ ۹ہ 


-١‏ جماعات المصالح ومعيار الرسمية: 


يتم على أساس هذا المعيار التمييز بين نوعين من هذه الجماعات» وهما: 


¬١‏ جماعات مصالح رسمية: ذات تتظيمات قانونية معترف بهاء كالنقابات العمالية والمهنية 
واتحادات رجال الصناعة والأعمال وغيرها. 


- جماعات مصالح غير رسمية: تفتقر إلى تنظيمات قانونيةء أى أنها غير مشروعةء كعصابات 
"المافيا" وغيرها من المنظمات والجماعات الإجرامية. 


۲- جماعات المصالح ومعيار الاستمرار 
تنقسم هذه الجماعات طبقا لهذا المعيار إلى النوعين التاليين: 


~١‏ جماعات مصالح دائمة: تنشاً للدقاع عن مصلحة أو قضية ذات وجود مستمر كالنقابات المختلفة 


وجمعيات حقوق الإنسان وغيرها. 


- جماعات مصالح مؤقتة: تتكون لأداء غرض معين ثم تحل من تلقاء نفسها بعد إنجازه أو 
اُسعارھا بشکل کبیر بغرض تنظیم "مقاطعة' أو فرض 'حظر' علی استھلاکها كى ينخفض 
سعرهاء أو أن تشكل إحدى النقابات المهنية لجنة لجمع التبرعات لصالح ضحايا كارثة طبيعية 
فى تفس الدولة أو فى دولة أخرى أو ضحايا حرب أهلية فى دولة أخرى. 


ويشمل النوع الثانى أيضاً ما يسمى "بجماعات المصالح الأنومية" >ن ص۸0 أو "جماعات 
العنف التلقائى العفوى". ويقصد بها تجمعات تظهر فجأة عندما تثور مشكلة معينة أو يعانى أعضاؤها 
من إحباط شديد إزاء سياسة أو قرار ما (كقرار فجائى برفع شامل لأسعار الخبز والسلع الأساسية 
الأخرى)» وتأخذ هذه التجمعات صورا شتى كالتظاهرات والاضطرابات وأعمال الشغب وتفتقر إلى 
عنصر التتظيم الدائم وتلجاً فى العادة إلى العنف التلقائى الذى يستمر فى معظم الأحيان فترة قصيرة 
ولكنها تكون كافية لكى يحدت هذا العنف-وما يقابله من قمع رسمى - خسائر بشرية ومادية كبيرة. 


وبهذا المعنى تختلف 'الجماعات الأنومية" عن جماعات المصالح الدائمة من حيث الاستمرار 
وموقفهاٴ من النظام السياسى. فالأولى ترفض قواعد وقيم وسياسات النظام» ولهذا تقوم بالعنف» بينما 
الثانية تقبل هذه القواعد ونادرا ما تلجأ إلى العنف. 


ہ٣‏ ۹ہ 


۳“ جماعات المصالح وطبيعة ونوع ونطاق مصالحها 
يميز وفقا لهذا المعيار بين النوعين التاليين لهذه الجماعات: 

-١‏ جماعات مهتمة بمصالح أو قضايا قومية أو عامة: وتسمى أحياناً "جماعات المبادئ": ترمى هذه 
الجماعات إلى تحقيق أهداف عامة تتجاوز الأهداف والمصالع الضيقة الخاصة بطبقة أو فئة أو 
طائفة أو جماعة أو مهنة معينة. ومن أمثلة هذه الجماعات» جماعة "الوحدة الأوروبية" فى 
بريطانيا وكانت تضغط على حكوماتها المتعاقبة من أجل الانضمام إلى الجماعة الأوروبية 
وجمعيات ومنظمات حقورق الإتنسان»› وجماعات البيئة وغیرها. 

۲“ جماعات مصالح خاصة: تنشاً هذه الجماعات أساسا لحماية مصالح أعضائهاء وتضم عدة أنواع 
منها: 


أ جماعات مصلحة مهنية كاتحادات وتقابات الأطباء والصيادلة والمهندسين والمحامين 


والمعلمين والصحفيين وغيرهم» وتهتم أساسا بالدفاع عن شرف وكرامة المهنة والارتقاء 
بالأوضاع الاجتماعية لأعضائها. 

ب جماعات مصلحة اقتصادية كنقابات واتحادات العمال والمزارعين والمصدرين ورجال 
الصناعة والأعمال وغيرها. وتختلف طبيعة المصلحة من جماعة إلى أخرى › فاتحادات 
وجمعيات منتجى سلع معينة يكون من صالحها توفير إجراءات حمائية للسلع المحلية فى 
مواجهة منافسة سلع مستوردة من دول أخرى بينما يكون من مصلحة اتحادات المصدرين 
تحرير التجارة الخارجية عموماً من أجل زيادة التصدير إلى الخارج. ونفس الأمر ينطبق 
على تباين مصالح ومواقف اتحادات رجال الصناعة والأعمال وتقابات واتحادات العمال 
إزاء قضايا معينة كقضية تخصيص المشروعات العامة وقضية الأجور وغيرها. 

ج جماعات مصلحة خيرية أو إنسانية: تهتم هذه الجماعات بقضايا اجتماعية وإنسانية مثسل 
تقديم العون للمرضى والفقراء وضحايا الكوارت الطبيعية والبشريةء وبعضها يهتم برعاية 
أنشطة فنية أو موسيقية. 


2) 


جماعات مصالح طائفية: تسمى اشا "جماعات غير تر بطي" «Non Associational‏ 


ي انها فر من حت اة واكلاف عل انا اة ا اة فة م 
فى المجتمع» حيث تنشاً للتعبير عن مصالعح هذه الطائفة ورعايتها. ومن ذلك الجماعات 
المعبرة عن الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغويةء كجماعات الكنديين الفرنسيين والزنوج 
الأمريكيين والموارنة اللبنانيين وغيرهم. 


يلاحظ أن تصنيف جماعات المصالح طبقاً للمعيار الأخير ليس تصنيفا جامداء بمعنى أن 

الواقع السياسى الفعلى يشهد أمثلة عديدة فى أكثر من دولة تتحول فيها بعض جماعات المصالح 
و ووو س نھ اج کی چ OEE‏ س 

الخاصة إلى جماعات مصالح عامة فى مواقف معينة تدافع فيها هذه الجماعات عن قضايا عامة بما 


يتجاوز دورها التقليدى أو الأساسى فى حماية مصالح أعضائها فحسب. ويواجه هذا التحول فى 
الكثير من الدول النامية برد فعل شديد من جانب النظم الحاكمة لخوفها من اتساع نطاق المعارضة 
الداخلية لبعض سياساتها الداخلية والخارجية. 


ويلاحظ من ناحية ثانية أن الدول الغربية تشهد فى السنوات الأخيرة نشوء وتطور أشكال 
جديدة من جماعات المصالح التى يصعب تصنيفها وققا لهذا المعيارء وإن اقتربت فى خصائصها 
العامة إلى النوع الأول. ومن هذه الجماعات " الحركات الاجتماعية الجديدة New Social‏ 

ئMovemen.‏ وتشكل هذه الحركات توعية متميزة من جماعات المصالح من حيث اهتماماتها 
وأساليب عملها وقيمها وأعضائها: 


¬١‏ تهتم هذه الحركات بمسائل تتعلق بالصحة والييئة المادية والهوية والتراتث التقافى وا لاتسی 
العرقى واللغوى والدينى - والظروف المادية للحياة وبقاء البشرية عموما. 

- يغلب على قيم هذه الحركات طابع العمومية والشمول دون الارتباط أو التعبير عن مصالح 

اجتماعية - اقتصادية محددة» حيث تؤكد قيمها على "الاستقلالية" وما يرتبط بها من لامركزية 

وحكم ذاتي وعون ذاتى ومكافحة التلاعب والسيطرة والتبعية والبيروقراطية واللوائح وغيرها 

مما يقيد استقلالية الفرد والجماعية. 


“٣‏ تتصف هذه الحركات فى تتظيمها الداخلى بعدم الرسمية وعدم وجود خطوط فاصلة أو تمایز 
واضح بين الأعضاء والقادة » والاعتماد على النشاط التطوعى والتمويل الذاتى. وتتبنى غالبا 
أوضاعا "متشددة" غير قابلة للمهادنة أو المساومة والتوفيق وتقديم التناز لات. 


“٤‏ لا يخضع النشطون فى هذه الحركات للتقسيمات التقليدية (بين اليسار واليمنء أو بين الثورة 
والمحافظةء أو طبقا للأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية)» ولكن يمكن تقسيم هؤلاء الأعضاء 
حسب معايير أخرى كالعمر والجنس والجهة / المنطقة ومدى الاهتمام بالجنس البشرى ككل» 
ومن الناحية الاجتماعية - الاقتصادية تضم هذه الحركات فى عضويتها طبقات وفئات متنوعة: 
أعضاء من "الطبقة الوسطى الجديدة" أو ما تسمى "بمهنة خدمة الإنسانية" وذوى "الياقات 


البيضاء" كالأطباء والمحامين والمدرسين وغيرهم من المهنيين» أعضاء من عمال وموظفى 


نہ ۹ہ 


القطاع العام» ويبعض عناصر "الطبقة الوسطى التقليدية" وخصوصا من ذوى التعليم العالىء 
اعا ا ا ا وا ا و ورات اليرت 
والمتقاعدين. 


" جماعات المصالح ودرجة " التسييس‎ “٤ 


یقصد بالتسییس ١٥131٥1٤ام٣‏ فی هذا السیاق در جة انتغماس جماعات المصالح فى 
السياسة وغلبة الطابع السياسى على أنشطتهاء أو بعبارة أخرى مدى اعتماد هذه الجماعات على 
روو ا ها ا ن اون نن ادات ان اة 
وأخرى شبه سياسية وثالثة غير سياسية: 


-١‏ جماعات مصالح سياسية: تتصف هذه الجماعات بأنها ذات طبيعة سياسية بحتة» بمعنى أنها 
ا و ا و ی کر ا ا ع ا م ااا 
الضاغطة على السلطة الحاكمة فى دولة ما للدفاع عن مصالح دولة أخرى» كما هو الحال 
بشكل خاص فى الو لايات المتحدة حيث تلجأ بعض الدول الأجنبية إلى إقامة جماعات ضاغطة 
أو "لوبيهات" للدفاع عن مصالحها. ومن أمثلة ذلك» اللوبى الصهيونى بتأثيره الكبير علسى 
قرارات الإدارة الأمريكية والكونجرس لصالح إسرائيل» واللوبى اليونانى بتأثيره لصالح اليونان 
فى مشكلاتها العديدة مع تركيا سواء بشأن قبرص أو بحرايجه أو غيرهاء وكذلك لوبى الصين 
الوطتية وكان يقف حائلا دون اعتراف "واشتطن" بالصين الشعبية حتی عام .٠۹۷۲‏ 


وتقترب أيضا من هذا النوع من جماعات المصالح ما تسمى "بجماعات المصلحة المؤسسية' 
أnstitutiona[‏ وخصوصاً مما لها صفة حكومية رسمية كالمؤسسة العسكرية والبيروقراطية 
المدنية. هذه الجماعات لا تتكون أصلا بهدف التعبير عن المصالح أو تقديم مطالب أو التأتير 
على السياسات العامة بما يحقق مصالحها الخاصةء وإنما يفترض فيها خدمة المجتمع ككل. 
رغم ذلك يشهد الواقع الفعلى فى أكثر من دولة لجوء هذه الجماعات إلى التأثير السياسى من 
أجل خدمة مصالحها الخاصة أو دفاعا عن تصورات معينة لديها بشأن 'الحفاظ على أوضاع 
قائمة معينة دون تغيير". ومثال ذلك تأثير المؤسسة العسكرية " كجماعة مصلحة" على 
السياسة العامة وخصوصا فى ما يتعلق بحجم وطبيعة الميزانية العسكرية. بل إن هذه 
المؤسسة قد تتدخل بشكل سافر أو مقنع للضغط على النظام السياسى بخصوص قضايا عامهة؛ 


وذلك على غرار دور هده المؤسسة فى تركيا. 


ہا ۹یہ 


۲“ جماعات مصالح شبه سياسية: تسمی أيضناً "جماعات مصلحۂ تر ابطیة" اھ ٣1!0٤c12‌م‌sیۂ‏ تتمٹل 
وظيفتها الأساسية فى التعبير عن مصالح أعضائها ونقل المطالب إلى الحكومةء كما هو الحال 
بالنسبة إلى النقابات العمالية والاتحادات المهنية والغرف التجارية وغيرها. . فرغم أن هذه 


الجماعات تقبل قواعد وقيم النظام السياسى وتعمل فى إطار الشرعية القائمةء إلا نها قد تلجاً فى 
بعض الحالات إلى العتف متل التظاهرات أو الاضطرابات كوسيلة للضغط على الحكومة بصدد 
مسائل معينة كتلك المتعلقة بالأجور والأسعار» مما يجعلها فى هذه الحالات قريية إلى خصائص 
الجماعات "الأنومية". وكما سبق القولء فإن هذه الجماعات» رغم كونها بالأساس جماعية 
مصلحية خاصة»ء قد تتحول إلى جماعات مصالح عامة متى دافعت عن قضايا تهم المجتمع ككل 


۳“ جماعات مصالح غير ا (إنسانية): تتمثل فى الجمعيات الخيرية وجمعيات رعاية 
الطفولة والأمومة وجمعيات الرفق بالحيوان وجمعيات الحفاظ على البيئة وغيرهامن 
الجماعات التى لا تتدخل فى السياسة ولا تلجاً إلى العنف ولا تمارس الضغط أو التأثر 
السياسى على الحكومة إلا فى حالات محدردة مثل طلب معوتة مالية من ار س 

مناقشة البرلمان لمشروعات قوانين تمس أوجه أنشطتها الإنسانية, 


ثانيا: وظائف جماعات المصالح 
تتنو ع وظائف جماعات المصالح حسب طبيعة النظام السياسى الذى تعمل فى إطاره وحسب 
أنواعها وأهدافها وقدرتها. وتتمتثل هذه الوظائف بوجه عام فى الاتصال السياسى والتعبيير عن 
المصالح والديمقراطية والتعبئة السياسيةء فضلاً عن دورها الاجتماعى. 


Political Communication الاتصال السياسى‎ - ١ 


مي ص 


تحقق جماعات المصالح » شأنها فى ذلك شأن الأحزاب السياسيةء الربط والاتصال بين قمة 
ي ى 
النظام السياسى وقاعدته › أى بين القيادة السياسية والحكومة وبين الجماهير. وتؤدى هذه الجماعات 


هذا الدور الاتصالى من خلال عدة أساليب محورها التأثير کے القيادة والحكومة وفی الرأى العام. 


Interest Articulation حilصمnئll‎ jع التعبير‎ - ٣ 

تعبر جماعات المصالح عن مطالب ومصالح معينة. وقد لا تكون الأخيرة بالضرورة من 
E a‏ ا ی 

المصالح | الخاصة الضيقة لذ نها قد اتتسع لتشمل مطالب عامة كتلك المتعلقة بالديمقراطية. وكما 


سيق القول»› عند بحث وظائف الأحزاب السياسية» تقوم الأحزاب بتجميع هده المصالح Interest‏ 


ہ۷ ۹یہ 


1ع بعد ترتيب أولوياتها فى شكل سياسات عامةء ولهذا تحرص أكثرية هذه الجماعات 
الساعية إلى التأثير السياسى إلى إقامة علاقات وارتباطات معينة مع الأحزاب» وهو ما سيتم 
توضيحه لاحقا. ومن الأهمية بمكان فى هذا الخصوص التأكيد على أن النظام السياسى الحريص 
على الاستمرار والتطور والتمتع بشرعية حقيقية يجب أن يستجيب لهذه المطالب بما يتتاسب مع 
طبيعتها ومحتواها عن طريق إصدار ما يلزم لتحقيقها من قوانين وسياسات ومتابعة تنفيذها. 


۳ تعزيز المشاركة السياسية 


بالنظر إلى ما يمثله وجود جماعات متعددة قادرة على التأثير السياسى من أهمية لتحقيق التعددية 
السياسية والتى من أهم مقوماتها تنو ع وتعدد الجماعات السياسية قى المجتمع وعدم اقتصار التأثير 
السياسى بصدد كافة المسائل والقرارات على جماعة واحدة TT‏ ا الجماعات على 
ممارسة التأثر السياسى على الحكومة خلال الفترات الفاصلة بين الاتتخابات العامة بينما يصبح 
الفرد وحده عاجزا عن هذا التأثير إيان هذه الفترات. 


الإغاج عن جقوق وحريات الإنسان الأساسية فى مواجهة أى انتهاكات حكومية سافرة أي مقنعة لهذ 
الحقوق. وفى بعض هذه الدول النامية » لا يقتصر أداء هذا الدور على جمعيات ومنظمات حقوق 
الإنسان» إذ قد تمارسه أيضا ولو فى بعض الحالات بعض النقابات والاتحادات المهنية. 


Political Mobilization ةيسlيصlا ئ - التعبئ‎ 


يتم استخدام جماعات المصالح من جانب النظام السياسى» فى نظم الحزب الواحد الجماهيرى 
والحزب القائد فى إطار جبهة وطنية وبدرجة أكبر فى النظم الشموليةء باعتبارها أداة لتعبئة وتكتيل 
وحشد المساندة للنظام وقيادته وأيديولوجيته» حيث تكون هذه الجماعات» و المؤترة منها 
واو امعان خم افضوة آرت تابه ومر مار ادرب افاي تة اعة في ت 
هذه التعبئة. والأخيرةء كما سبق القول» كنمط إجبارى للمشاركة تحت سيطرة وتوجيه النظام تختلف 
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ن۰ 


Ar‏ ۹ہ 


-٥‏ الدور الاجتماعى 


تمارس جماعات المصالح الخاصة فى معظمها دورا اجتماعيا يتعلق بإشباع جانب من 
الحاجات الاجتماعية الأساسية لأعضائها كالإعانات والمعاشات والقروض والإسكان والرعاية 


الصحية وتوفير بعض السلع الاستهلاكية وغيرهاء بل ويمتد ھ دا الدور فى بعض الحالات 
(كالكوارث الطبيعية) ليشمل أفراداً وجماعات أخرى فى المجتمع » فضلاً عن الدور الاجتماعى 
والإنسانى البحت لبعض هذه الجماعات. 


ويلاحظ إن توسع جماعات المصالح عموما فى أداء هذا الدور» سواء لصالح أعضائها أو 
المجتمع ككل» ظاهرة صحية مطلوبة لتعزيز المجتمع المدنى» بل إن ذلك يفيد النظام السياسى أيضا 
لأنه بدون ‏ هذا الدور کانت هذه الحاجات ستطرح عليه كمطالب قد يعجز عن الوفاء بها إما لافتقاده 


الموارد المالية اللازمة أو لی سيب آخر. ولا تعنى هذه الملاحظة أن يصبح الدور الاجتماعى لهذه 
الجماعات بدیلا عن کک 0 ېجب أن تؤ نۇ ديه الدولة مهما كانت e‏ محدودة 


وسائل جماعات المصالح 
حتى تتنجح جماعات المصالح فى أداء وظائفهاء ولاسيما ما يتعلق منها بالاتصال السياسى والتعبير 

عن المصالح» تلجاً هذه الجماعات إلى عدة وسائل لاتأثير على الحكومة بساطتيها التشريعية والتنفيذية 

والرأى العام والأحزاب السياسية » فضلاً عن أساليب أخرى "كالمساومات المستترة' وأحياناً العنف. 


-١‏ التأثير على السلطة التنفيذية 


قد يتم هذا التأثير بالاتصال المباشر بالسلطة التنفيذية ورئيسها أو رئيس الدولة عن طريق 
إرسال خطابات أو برقيات» أو نشر "مناشدات" فى الصحف» من أجل مراعاة مطالب معينة 
لجماعات المصالح القائمة بالاتصال فى اتخاذ أو عدم اتخاذ أو تعديل أو وقف تتفيذ قرار ما يمس 
مصالح هذه الجماعات. 


وفى بعض الدول تلجاً هذه الجماعات إلى إقامة علاقات وثيقة مع بعض الوزارات والإدارات 
الحكومية. ففى الولايات المتحدة يتشكل من الشركات الصناعية العسكرية الكبرى وكبار الضباط 
ووزارة الدفاع ما يسمى "بالمركب الصناعي الفكري و الأخير قوة ضاغطة على صانعى 
السياسة الأمريكية من أجل زيادة الإنفاق العسكرى قى الذاخل من تة وزيادة صادرات الأسلحة 
الأمريكية إلى الخارج من ناحية ثانية. 


ہ۹ ۹ہ 


۲- التأثير على السلطة التشريعية 
ثر جماعات المصالح فى كثير من الدول على أعضاء الهيئة التشريعية من أجل إقرار 
n‏ يتفق مع مصالحها. ويتم هذا التأثير باستخدام أساليب متتوعة 
كتقديم "هدايا" أو ما فى حكمها لبعض الأعضاءء وتقديم دعم مالى لتمويل الحملات الانتخابية 
لمرشحى بعض الأأحزاب السياسية فى الانتخابات العامة. 


وتنفرد الولايات المتحدة عن غيرها من الدول بوجود أسلوب معين للتأثير على أعضاء 
الكونجرس» حيث تستعين جماعات المصالح بمن تشاء من الأخيرين لعرض وجهات نظرها والدفاع 
عن مصالحها نظير مكافآت محددة. وتتبع هذه الجماعات مكاتب خاصة تعمل بها نخب من 
المتخصصين» وتتولى إعداد تقارير متضمنة المعلومات اللازمة لتزويد أعضاء الكوتنجرس بها. 
وتلجاً كل من هذه الجماعات إلى تعيين ممثل لها فى الكونجرس تكون مهمته الاتصال بأعضاء 
الكونجرس والتأثير فيهم. وتنظم هذه العملية شروط دقيقة بموجب "القانون الاتحادى لتنظيم 
اللوبيهات" الصادر عام ۱۹٤١‏ (من هذه القواعد أن يقوم الشخص المعين من قبل جماعة المصلحة 
بغرض التأثير على أعضاء الكونجرس بتسجيل بيانات لدى سكرتارية الكونجرس بشأن اسمه 
ووظيفته والجماعة التى ينتمى إليها ومقدار ما يتقاضاه منها من أموال وما ينفقه من هذه الأموال 
كل ثلاثة أشهر» ويتعرض المخالف لغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دولار والسجن لفترة لا تزيد 
على سنة أو لإحدى العقوبتين » ولا يجوز له ممارسة هذا العمل بعد إدانته لمدة ثلاثة أعوام). 


۳- التأثير على الرأى العام 
E‏ السياسى. > ويتم ذلك باستخدام مخت وسائ الإعام فیا E‏ 
الديمقراطية) أو بعضها كالصحف» وإصدار النشرات والتقارير وتوزيعهاء وط و 
والمحاضرات وغيرها. 


؛- إقامة علاقات 'خاصة"' مع الأحزاب السياسية 


مساح کل أو مجموعات شرییة دال حزب ار لث من نواه دال TT‏ 


نہ٠ ٠‏ إن 


كل من الحزبين الجمهورى والديمقراطى. وقد تلجاً بعض القوى والجماعات إلى إنشاء أو دعم 
أحزاب تعبر عن مصالحهاء كالكنيسة فى علاقتها بالأحزاب المسيحية فى بعض الدول الأوروبية. 
أو تقابات العمال البريطانية فى علاقتها بحزب العمال البريطانى. 


٥‏ - المساومات المستترة 


تلجاً إلى هذا الأسلوب بوجه خاص جماعات المصالح المعبرة عن رجال الصناعة والأعمالء 
حرصاً على "السرية" وتجنباً لما قد يؤدى الإعلان عن نشاطاتها ومصالحها من إثارة الاستياء أو 
السخط العام خصوصا فى الدول التى تعانى من شدة التفاوت الاجتماعى. وحتى تلجأ هذه الجماعات 
إلى هذا الأسلوب» لابد لها من منافذ ومسالك للوصول إلى مراكز صنع القرار» ويعتمد ذلك فى العادة 
على العلاقات الشخصية أو الأسرية أو انتماء قادة هذه الجماعات إلى تفس الخلفية أو الأصول 


الاجتماعية والمهنية والثفافية والجهوية التى ينتمى إليها مسؤولون كبار بأجهزة صنع القرار. 


- العنف 


قد تلجأ بعض جماعات المصالح الرسمية كنقابات العمال والمهنيين وغيرها إلى العنف 
بصوره المتنوعة كالتظاهرات والإضرابات وغيرها من أعمال الاحتجاج» سواء فى حالة فشلها فسى 
نقل مطالبها عبر القنوات الشرعية والرسمية للنظام السياسىء» أو فى حالة استماع الحكومة إلى هذه 
المطالب دون أن تتبع ذلك باتخاذ تدابير وسياسات فعلية على طريق الاستجابة لها. 


ثالثا: محددات فاعلية جماعات المصالح 


تتوقف فاعلية جماعات المصالح على عوامل عديدة يمكن إدراجها فى تلات مجموعات 
ترتبط بالسمات والأوضاع الذاتية للجماعة من ناحيةء وطبيعة القضايا العامة المثارة فى المجتمع فى 


(أ) خصائص وأوضاع الجماعة 
من الممكن الإشارة فى هذا الخصوص إلى ما يلى: 
-١‏ حجم العضوية: كقاعدة عامة يمكن القول إنه كلما زاد حجم عضوية الجماعةء زادت فاعليتها 
وقدرتها على التأثير السلبى. 


نہ ٭ نہ 


۲- الموارد الذاتية: يقصد بها أساسا الموارد المالية الذاتية للجماعة عن طريق رسوم الاشتراكات 
والتبرعات وايرادات يعض نشاطاتها. فکلہا زاد حجم هذه المواردء کلما زادت فاعلية الجماعة 
وقدرتها على أداء وظائفها وعلى مواجهة أى ضغوط حكومية. 


۳- القدرات التنظيمية: تزيد بوجه عام قدرة وفاعلية جماعة المصالح إذا كانت تتمتع بتنظيم ققوى 
ومتماسك ومنتشر على المستويات المركزية والمحلية وتتصف علاقات أعضائها وقياداتها 
بالتجانس وعدم الانقسام أو الصراع. بيد أن جماعات المصالح» شأنها فى ذلك شأن الأحزاب 


وغيرها من المنظمات » قد تتعرض لما يسمى " بالقانون الحديدي للأوليجاركية" بمعنى أن 
نمو أو تعقد الهيكل التتظيمى للجماعة قد يؤدى إلى ظهور فَئة صغيرة (نخبة) داخلها من القادة 
وبعض كبار الإداريين ممن يتولون رسم سياسة الجماعة إزاء القضايا الخاصة بأعضائها أو 
القضايا العامة دون اهتمام كبير بآراء باقى الأعضاء. 


٤‏ - خصائص قيادات الجماعة: يساعد انتماء قادة الجماعة إلى خافية متماظة ((جتماعيا أ افت ادا 
أو ثقافياً أو إقليمياألخلفية أعضاء النخبة الحاكمة فى التفاعل مع الأخيرين» وبالتالى فى زيادة 
فرص التأثير السياسى للجماعة. ومن ناحية أخرى فان اتصاف هؤلاء القادة بالنزاهة 


والصلاحية (عدم الفساد) وبالتماسك فيما بينهم دون أن تنشاأً انقسامات وصراعات بينهم وبحيتث 


يمكنهم تسوية ای اختلافات فى الرأى فى إطار ديمقراطى» هذه الخصائص محدد آخر مهم 
لفاعلية الجماعةء وتبرز أهميته بوجه عام خاص فى الدولة النامية حيث يمكن للحكومة 
استغلال هذه الانقسامات والصراعات فى تفتيت الجماعة وشقها من الداخل باستخدام سياسة 
"الصراع المتوازن / فرق تسد". 


e 


(ب) طبيعة القضايا العامة 


تؤثر إلى حد كبير طبيعة المشكلات العامة المثارة فى وقت معين على فاعلية هذه الجماعات. 
فإذا كانت هذه القضايا مرتبطة بمسائل اقتصادية كالخصخصة وغيرهاء ستكون الجماعات الأكشر 
تأثرا هى الجماعات الأكشن اهتماما ومعزفة بهذه المشاتل كتتظيمات ‏ رجال الأعتال و الاتحادات 
العمالية وكذلك البيروقراطية الحكومية. وإذا كانت هذه القضايا متعلقة بمسائل اجتماعية ›» زاد تأثير 
الجماعات المهتمة والمعنية بمسائل الإسكان والتخطيط الحضرى والمواصلات والصحة والتعليم 
والبيئة وغيرها. 


~~ » r 


تتعلق أهم محددات فاعلية جماعات المصالح فى هذا الخصوص بمدى استقلاليتها عن النظام 
الحاكم والحزب الحاكم» وهذه مسألة تختلف بحسب طبيعة النظام السياسى ومدى ديمقراطيته. ففسى 
النظم الغربية الديمقراطية تتمتع هذه الجماعات بالاستقلالية عن الأحزاب دون أن يعنى ذلك غياب 
علاقات التعاون بين الطرفين. 


ويختلف الوضع عن ذلك بوجه عام فى نظم الدول النامية. ففى ظل نظام الحزب الواحد فى 
هذه الدول» وكذلك فى الدول الشيوعية » تختفى هذه الاستقلالية وتصبح الجماعات مجرد أدوات 
يستخدمها الحزب الحاكم بغرض تعبئة المساندة خلف النظام الحاكم. وحتى فى الكثير من تنظم 
التعددية الحزبية "المقيدة" فى هذه الدول» تقاوم الحكومة استقلالية هذه الجماعات أو خروجهاعن 
أدوارها المحددة برعاية مصالح أعضائها. وقد يأخذ دور الحكومة فى هذا الصدد أكثر من صورة 
كتدخلها فى انتخابات مجالس النقابات لدعم مرشحين موالين لها فى مواجهة مرشحين ذوى اتجاهات 


ہ۳ ۰ إن 


الرأى العام 


تعد دراسة ظاهرة الرأى العام أحد الميادين الرئيسية لعلم السياسةء وعادة ما تدرج ضمن 
"آليات الحياة اlسيlسي" .Political Dynamics‏ ففی مؤتمر دولی نظمته الیونسکو عام ٤۸‏ ۹ 1 


او و تم تحديد الأخيرة بأربعة موضوعات أو فروع رئيسية ا 
السياسيةء والنظم السياسيةء والأحزاب اقعاة وجماعات المصالح والرأى العام والعلاقات 
اة 


وتزداد أهمية الرأى العام ودوره سواء فى النظم الديمقراطية أو غيرهاء مع زيادة أهمية 
المواطن العادى فى عملية صنع السياسة»ء اد أن ی مجتمع سیاسی ذ فى الواقع المعاصر› ويص رف 
النظر عن طبيعة نظامه السياسىء يحاول أن يرضى بل وأن 'يتملق' هذا الرجل العادى» مما يجعسل 
الأخير ا عناصر (مدخلات) عملية صنع السياسة ولو ق الأمد القصير . 


وفی هذا السیاق ب يتم تتاول الرأى العام من حيث التعريف والخصائص» والمقومات والدور 


والوظيفةء ومراحل التكوين والتطور“. 


أولا: تعريف الرأى العام وطبيعته وخصائصه 
لا یوجد تعریف عام واحد لمفهوم الرأى العام P۳٤٥ Opinion‏ يقبله الجميع» بل توجد 
محاو لات عديدة لتعريفه. وقد يكون من الأفضل عند تعريف هذا المفهوم المركب تعريف مكونيه 
كل على حدةء ثم جمعهما فى تعريف واحد يشمل المفهوم كل: 


-١‏ يقصد بالرأى وجهة نظر معينة تجاه مسألة أو مشكلة مثارة طابعها الجدل والمناقشة عبر عنها 
تعبيرأ خارجيا بألفاظ أو رموز أو غيرها مما يسمح بفهم الحقيقة المعلن عة عنها. ويهذا المعنى»› 
فإن مصطلح رأى يفترض وجود مسألة مثيرة للجدول والنقاش وتتعدد بخصوصها وجهات 

النظر المعبر عنها علانيةء ولهذا ينظر السلوكيون إلى الرأى كحقيقة سلوكية "سلوك قولى". 


(') المصدر الرئيسى لدراسة الرأى العام فى هذا الفصل» هو مؤلف الدكتور حامد ربيع» مقدمة فى العلوم السلوكية 
الصادر عام ۱۹۷۲ء كما يتم الاعتماد على مصادر أخرى من بينها محاضرات فى الرأى العام للدكتور فا 
ئوش خود قی العام ۱۹۷۸/۷۷ وبعض المصادر الأجنبية كمولف" مايكل روسكن ١kiومR M.‏ وآخرون 

المعنون " علم السياسة: مقدمة فى طبعته الرابعة الصادرة عام .٠۹۹۱‏ 


ب چ نے 


وتجدر الإشارة فى هذا الخصوص إلى ضرورة التمييز بين الرأى وكل من الاتجاه أو 
بالأحرى التوجه عل ںاا)A‏ والحكم tرعصععudل.‏ فالاتجاه يعنى الاستعداد المسبق لدى الفرد 
(نتيجة خبراته وتجاربه الذاتية السابقة) للتصرف بطريقة معينة إزاء موقف أو مشكلة معينة لم 
تتحدد بعد أى أنه يعنى احتمال استجابة الفرد على نحو معين لو وضع فى مواجهة موقف مالم 
يتحدد ولم يتبلور بعد. ولهذا يختلف الاتجاه عن الرأى فى أنه لا يتطلب وجود مشكلة قائمةء كما أنه 
كاستعداد نفسى لا يتطلب الإفصاح عنه على عكس الرأى الذى يتطلب مشكلة قائمة»ء كما أنه 
كاستعداد نفسى لا يتطلب الإفصاح عنه على عكس الرأى الذى يتطلب هذين العنصرين معا 1 
(المشكلة والتعبير العلنى عن وجهة النظر)»ء والاتجاه أكثر | را وشا نالسرائ لان ارا 
(سواء الخاص أو العام) يتصف بالتقلب وسرعة التغير . 


ولا ينقى ذلك وجود علاقة بين الرأى والاتجاهء حيث يمكن الاعتماد بدرجة ما على الرأى فى 
فان اا لك ا اى عك وما "اعدا معن لفاو أن هكن ان نك مورا 
لوجود اتجاه معين لدى الفرد. فسؤال شخص ما عن رأيه فى موضوع معين كتنظيم النسل وإجابته 
بتأييد هذه المسألة يعنى أن لديه استعداداً معينا لتقبل هذا السلوك أو أن اتجاهه إيجابى تحو هذه 


المسألة. وبطبيعة الحال لا يعنى ذلك حتمية وجود تطابق دائم بين الرأى والاتجاه حيت أثبتت 
الأبحاث الميدانية أن نسبة الانتقال من السلوك القولى (الرأى) إلى السلوك الفعلى (نتيجة الاتجاء) 
تقل عن .)‰٥۰(‏ ولكن يمكن - بالاستناد إلى تحليل علمى رصين لقياس الاتجاه - أن يشكل الرأى 
علامة على وجود الاتجاه. 


ع ا 
الاختلاف فى تاحيتين على الأقل: 


أ- إن الرأى فى العادة يرتبط بوجهة نظر لا تفترض عمقاً ولا تحليلاً عميقاً ولا مناقشة جادة 
لمختلف جوانب المشكلة ووجهات النظر العديدة المطروحة بشأنها. وعلى عكس ذلك» يفقرض 
الحكم أن يأتى نتيجة لتحليل دقيق وعميق ومناقشة مختلف جوانب المشكلة وتقييم ووزن وجهات 


النظر المؤدية والمعارضة قبل الوصول إلى الحكم وإعلانه؟ ويعنى 4 i‏ الحكم يفترض أكثر 
Nu‏ 


من رأى واحدء وأنه ينتهى لو أعلن ان ضر ووه راا 
ب- إن الرأى» كما سبق القول» وجهة نظر معلنةء أى يتم الإعلان عنها بألفاظ ورموز انقلها مسن 
'حيز الباطن" إلى العالم الخارجى. ولا يفترض فى الحكم عنصر الإعلان هذا » سواء تعلق 
الأمر بحكم الفرد على مسألة خاصة أو عامة. فمن الممكن تصور شخص ما يحكم حكما معينا 


الحكم وقد يعلن عن رأى مخالف أو متعارض تماما مع هذا الحكم (كما هو الحال بالنسبة إلى 
ما يتصف بالنفاق أو الرياء فى علاقاته الاجتماعية أو علاقاته مع رؤسائه). سے 


ينصرف مصطلح "عام" إلى ثلاثة معان أساسية هى: 
أ- يعنى "العام" بمنطق المخالفة ما لا يعد خاصاء أى أنه لا يتعلق بالوحدة الذاتية (الفرد) بل 
يتعلق بالوحدة الكاية أُی ما يرتبط بالجماعة أو المجتمعء وبذلك تصبح العمومية مصدرها 
المجتمع أو الجماعة التى يعبر عنها الرأى. ومن هتا نتحدتث عن "المصلحة العامة" أو "المال 

العام" أو "الطريق العام" أى المصلحة غير الخاصة والمال غير الخاص.. الخ. 


ب- يقصد بمصطلح "عام" ما هو مشترك بين مجموعة من البشر أو بين أغلبية أعضائهاء مما 
تاقار كه ر ا فان ی کی ی اتر م عاب ر 
هذه الصفة تتوافر بدرجة أو بأخرى فى كل أو فى أغلب من ينتمى إلى الأمة العربية. 

ج- وأخيرا يقصد بهذا المصطلح العلانيةء كأن يقال أن قعلاً أو أمرآ معيناً أضحى "فضيحة 
عامة" بمعنى أنه معروف أو فى حكم المعروف من الجميع. وعنصر العلائية هذاء وكما 
سيتضح لاحقاء من أهم العناصر الواجب توفرها لكى يصبح الرأى عاماً. 


۳ إن الرأى العام» فى ضوء التعريف السابق لمكونيهء يمكن أن يعرف بأته وجهة نظر معلنة 
للجماعة أو المجتمع - أساسها تكامل آراء الناس وليس مجرد تجميعها حسابياً- تجاه مسألة 
عامة مثارة طابعها الجدل والمناقشة واختلاف وتعدد الآراء. 


خصائص الرأى العام 
- فى ضوء التعريف السابق للرأى العام» يمكن تسجيل الملاحظات التالية بشأن أبرز خصائص 
الرأى العام: 


-١‏ الرأى العام ليس برأى خاص لأنه لا يقتصر على فرد واحد. فالرأى الخاص هو رأى الفرد فى 
مسألة تخصه وحده ولا تتعداه (کأن یری شخص أن يتتاول طعامه لأن ميعاد تتاوله قد حان» 
وآخر يرى عكس ذلك لأنه لا يزال يشعر بالشبع). أما الرأى العام فيتصل بالمجتمع ككل وينبع 
نه و اة اة ا اا وجات الخر و التااف: 


ہا ہ اہ 


۲ الرأى العام يقتضى عنصر العلانية وبدون هذا العنصر لا تتطبق على الرأى العام صفة 
العمومية حتى ولو توفر العنصران الآخران للعمومية أو أحدهماء ففى هذه الحالة يظل الرأى 
رأياً خاصاً أو فردياً (كحالة شخص منعزل فى حجرته يقرأ خطابا لرئيس الدولة أو ملكها 
وليكن متعلقا بمصير المجتمع ككلء وعبر عن رأيه قى هذا الخطاب بجميع وسائل التعبير قولا 
وكتابة دون أن يعلن رأيه للآخرين فى المجتمع» فهذا رأى خاص وإن ارتبط بمشكلات عامة). 


۳- الرأى العام يعبر عن موقف مشترك يشترك فيه أو يتفق عليه أغلب أعضاء المجتمع. وبالتالى 
واوا ان ر ما اا كم لل وره يى حر ی 
المجتمع وتبناه غلب أفراده أو على الأقل جزء كبير منهم» يصبح هذا الرأى رأيا عاما بحكم 
هذا الانتشار. 


٤‏ - إن صفة العمومية فى إطار الرأى العام لا تتعارض بأى حال من الأحوال مع احتمال وجود 
آراء معارضة تخالف الرأى العام مادامت لا تصل فى اتساع الاتفاق عليها أو المشاركة فيها 
إلى مستوى الشمول الذى يبلغه الرأى العام. وفى أى عملية استطلاعية للرأى العام بخصوص 
ای مشکلة او ای قراںء عادۃ ما تنتھی إلی إدراج فئات الرای العام فی ثلاث فئات او شرائح 
أساسية هى: 


أ- فئة "موافق" أى متقبل للقرار السياسى المحتمل أو الصادر بالفعل» بدرجات مختلفة من 
الموافقة أو التأييد. 


f Tee 


ج فئة "لا يعلم' أى من لا يستطيع أن يتخذ قرارا بالموافقة أو عدمها أو من لا يهتم بالقرار أو 
المشكلةء أو بعبارة أخرى من لم يكون رأيا محددا بعد إزاء القرار أو المشكلة. 


-٠٥‏ إن افتراض بعض علماء السياسة أن ظاهرة الرأى العام فى المجتمعات النامية أو المتخلفة 
تعانى من اختلال فى حجم الشرائح المعبرة عنها على نحو لا تعرفه المجتمعات المتقدمة 
اقتصادياً بحكم المشكلات المرتبطة بتخلف الأولى (كالجهل والأمية والخوف من السلطة)» هذا 
الافتراض قابل للمناقشة. صحيح أن هذا الاختلال موجود بالفعل فى المجتمعات المتخلفة حيث 
تضعف كثيراً شرائح الرأى العام المعتدلةء أى المعبرة عن الاعتدال بمعنى الموقف الوسط بين 
القوى والشر اتح االتظرةة رة عن اى ااك أو اتس الار ضا خصودب ا م 
ضعف أو غياب الطبقات والقوى الاجتماعية الوسطى المعبرة عن الاعتدال فى ظل انقسأم هذه 


بالضرورة بأن المجتمعات المتقدمة تعبر عن توازن أو "توزيع طبيعى" لهذه الشرائح. 


خصائص أخرى للرأى العام 


إضافة إلى الخصائص سالفة الذكر» يتصف الرأى العام أيضا بخصائص أخرى من بينها: 


-١‏ السطحية وعدم أو ضعف العمق» وهو ما يعتبره بعض علماء السيايية سمة مميزة للرأى العام 

فى المجتمعات المتخلفة نتيجة عوامل مرتبطة بالتخلف من قبيل الجهل وعدم التقافة (التقافة فى 
جوهرها قدرة على تقويم 8 والحكم عليها من جانب الفرد من منطلق قيم ومفاهيم 
ومدركات واضحة)» والخوف من السلطة ومن كل ما له صلة بالسياسة فضلاً عن انغماس 
الأغلبية الساحقة من السكان فى مشكلات الحياة اليومية التي لا تترك لهم ما يزم من وقت 
وطاقة للاهتمام ولو بمتابعة المشكلات العامة. N‏ 


وتتعين الإشارة مجدداً إلى أن هذه الصفة تميز أيضاً الرأى العام فى المجتمعات المتقدمة» وإن 


كان المعبرون عنها قد يقلون من حيث الحجم عن أقرانهم فى الدول النامية. إذ أن معظم الناس 
يمنحون فى جل أوقاتهم اهتماماً محدودا بالمسائل السياسيةء ولا اهتمام دائم لديهم بمسائل لا 
تمس حياتهم مباشرة ففى الولايات المتحدة تشير معظم استطلاعات الرأى العام إلى أن أكتر 
من نصف الأمريكيين لا يعرفون ممثليهم فى الكونجرس. ويقتصر الاهتمام بمعظم المسائل 
السياسية على قطاع أو جزء صغير من الجماهير ممن يهتمون بمتابعة هذه المسائل ويملكون 
رأيا محددا بشأنهاء ويعبر منحنى الرأى العام فى كثير من الحالات عن توزيع شرائح الرأى 
لدى هذا القطاع. 


۲- يرتبط بالخاصة السابقةء اختلاف شرائح الرأى العام فى ارتباطها بجماعات م 
وكثافة وشدة الرأى وبالتالی اختلاف هذه الجماعات فى قدرتها على التأثير فى عملية صنع 
لقرار. فحتى فى الديمقراطيات الغربية كالولايات المتحدة وغيرهاء قسد لا يكون الجماهير 
العادية سوى أدنى التأثير فى هذه العملية نتيجة اللامبالاة والانقسام» مما يصعب تحديد آو تمييز 
آراء هذه الجماهير ووجهات نظرهاء ويختلف الحال عن ذلك مع أقلية مهتمة ويقظة قادرة على 
بلورة رأيها والتعبير عنه بوضوح والوصول إلى صانعى القرارء فثمل هذه الأقلية تكون أكشر 
تأثيراً فى الآخرين. ومثال ذلك أن اليهود فى الولايات المتحدة وإن لم تتجاوز نسيتهم (#%۳) 

من إجمالى السكان» يساند معظمهم بشدة إسرائيل ويملكون وسائل التأثير فى الرأى العام عبر 


~~)» An 


وسائل الإعلام وفى الساسة الأمريكيين عبر اللوبى الصهيونى» ولهذا يتبنى هؤلاء الساسة 
مواقف موالية لإسرائيل» وذلك بالرغم من وجود بعض المسلمين والكثير من المسيحيين ممن 
لا يهتمون ولا ينتقدون إسرائيل» إذ أن آراء هؤلاء لعدم اتصافها بالقوة والوضوح لا تؤثر فى 
هو لاء الساسة. 


۳- ثالث الخصائص الأخرى المميزة لارأى العام عموماً قى أى مجتمع متقدما كان أم متخلفاء 


ترتبط بسرعة تغيره وتقلبه من موقف إلى نقيضه» أى من موقف المساندة أو المعارضة لقرار 
ا ی ل اک وی کو یو اه ف ووا وی ی و اا 
الرأى العام بالسطحية وعدم العمق» مما يجعل هذا الرأى ظاهرة قابلة للدفع بسهولة يمينا أو 
يسار تأييدا أو معارضة مع تيار الوقائع» كما يرجع ذلك فى بعض الأحيان إلى أسباب 
موضوعية تتعلق بتبين الجماهير وتحديدا القطاع اليقظ والمهتم منها لسلبيات كبيرة ترتبت على 
تنفيذ قرار ما رغم أنه كان يحظى من قبل بقدر كبير من التأييد العام. وعلى سبيل المثالء ساند 
معظم الأمريكيين عام ٠۹٠١‏ موقف الرئيس "ليندون جونسون" لدى تصعيده الحرب فى فيتنام 
» بيد أنهم عادوا عام ۱۹٠۸‏ لمعارضة هذه الحرب بشدة مع تزايد الخسائر الأمريكية البشرية 
بوجه خاص فى تلك الحرب. ويمكن لوسائل الإعلام أن تلعب دورا كبيرأ فى هذا الخصوص › 
ولاسيما بالنسبة لذلك القطاع الكبير من الرأى العام الذى يوصف بأنه "متردد أو لم يقرر بعد“ 


حيث يمكن لخبر صغير أن ينشر فى إحدى الصحف واسعة الانتشار أن يدفع بالعديد من هؤلاء 


إلى تغيير موقفهم بلا مقدمات. ومن ذلك أن ينشر خبر عن مؤتمر علمسى تحدث فيه أحد 
الخبراء عن مخاطر بعض وسائل تنظيم النسل › فهذا الخير قد يبدو محدود الدلالة لكنه كفيل 


ثانياً: دور ومقومات الرأى العام 


يؤدى الرأى العام» أو يفترض فيه ذلك دورا حيوياً فى العملية السياسية فى النظم الديمقراطية, 
ولاسيما عن طريق الانتخابات وجماعات المصالح. فالانتخابات ليست مجرد آلية لاختيار الشعب 
للحكام» ولكنها أيضاً وسيلة - ضمن وسائل أخرى - لتمكين الرأى العام من أداء وظيفته الحقيقية فى 
الرقابة والضبط والحساب أو التأييد. ويسمح وجود جماعات مصالح نشطة بفرض التعبير عن الرأى 
بمختلف فاته بشكل واضح أو بالأحرى بشكل أكثر وضوحا من الانتخابات العامة. ذلك أن هذه 
الانتخابات تعد وسيلة غير واضحة تماما فى التعبير عن الرأى العام» إذ أنها تسجل 'شهادة" يمتحها 
التاخبون للأداء الكلى لمرشح أو حزب معين وليس بصدد مسألة أو مشكلة واحدة» وهو ما ينطبق 


بوجه خاص فى حالة نظام الحزبين فى الولايات المتحدة وبريطانيا حيث يصوت الناخب لصالح أحد 
الحزبين الكبيرين دون تقييم أو التزام محدد بمسائل معينة. 


دور الرأى العام فى النظم غير الديمقراطية 

لا تقتصر أهمية دور الرأى العام على النظم الديمقراطية الغربية منها وغير الغربيةء ولكنها 
شبن اكا انك ارت لان دعر اة بل ا غات عن بض اتن اق تة ره ا 
الرأى العام فيها كان يعبر عن 'رأى عام كامن أو باطن" بحكم القيود المفروضة على حرية الرأى 
والتعبير. ذلك أن الرأى العام فى حالة تعبئته من جانب جماعة أو قيادة معارضة أو اتساع نطاق 
الاإضطرابات الشعبية العفوية قادر على الإطاحة بأى نظام مهما بلغت قوته وحجم وكفاءة أجهزته 
الأمنية والقمعية (نموذج الثورة الإيرانيةء ونموذج الثورة الرومانية ضد نظام شاوشيسكو). 


ومن الممكن الإشارة فى هذا الخصوص إلى أن ألمانيا النازية (بكل أجهزتها القمعية لإخماد 
وقهر المعارضين) كانت تعتمد فى إثارة الشعور القومى والتأييد الشعبى على فكرة 'سيادة ألمانيا على 
E‏ ا e‏ ا ا ام واا وف کت راق 
الحرب العالمية الثانية عن أن كبار قادة الحزب النازى كانوا قد أنشئوا شبكة متطورة لاختبار وقياس 


ردود فعل الشعب إزاء أُی قرار أو سياسة جديدة ولتوجیيه الدعاية الداخلية لصالح النظام وجمع 
معلومات دقيقة عن الحالة المعنوية للشعب. بيد أن الطبيعة القهرية للنظام كانت تحول بين هؤلاء 
القادة وبين إرسال تقارير حقيقية عن نتتائج هذه الدراسات إلى "هتلر" الذى كان قانعاً بتقارير أخرى 


وردية" وليست حقيقية عن حقيقة موقف الرأى العام» مما عرقل أو بالأحرى منع عملية تصسحيح 
السياسات من خلال عملية التغذية المعادة. ولهذا لم يؤثر الرأى العام حقيقة فى سياسات النظام. 


مقومات الرأى العام 


يمكن النظر إلى مقومات الرأى العام من زاويتين.' الأولسى تتعلق بالعناصر والمقومات 
المشكلة لظاهرة الرأى العام» والثانية ترتبط بعناصر أو أمور معينة ينبغى توافرها حتى يمكن أن 
يوجد الرأى العام. على الصعيد الأولء يلاحظ أن ظاهرة الرأى العام ظاهرة مركبة ومعقدة» بمعنى 
أنها تتكون من العديد من المقومات والعوامل التى تتفاعل مع بعضها البعض» وبحيث لا يمكن فى 
تفسير هذه الظاهرة الاستتاد إلى عامل واحد أو مجموعة وأحدة من المقومأت. 


نذه ١‏ نح 


ويختلف علماء السياسة فى تحديد مقومات هذه الظاهرة » وإن كان يمكن القول بأن أبرزهاء 
ما لے 


-١‏ مقومات أولية مرتبطة بالفرد فى تحليل هذه الظاهرة» وتضم هذه المجموعة من المقومات كل 
ا ل ف بالعاضو و لكان ار راء الاجا ا ا في ااك الخ اشن 
المرتبطة بالغدد والسمات العضوية أو خصائص الشخصية الفردية ولاسيما كيفية تنظيم الفرد 
لقيمه ومعتقداته وبالتالى موضع كل مشكلة من النظام ال ا ا و ا 
والقيم التى تسيطر على الفرد ونظرته أو رأيه فى المشكلات. وبهذا المعنى يندرج فى إطار 
هذه المجموعة عوامل عديدة كالجنس والدين والسن والأصل العرقى أو اللغوى أو الاجتماعىء 
كما تشمل أيضاً الخبرات الذاتية التی کان الفرد قد عاشها بطریق مباشر أو غير مباشر وعانی 
منها أو انتفع بها. وعلى سبيل المثال يلاحظ أن الأمريكيين الشبان مما حاربوا فى فيتنام أو 
احتجوا على هذه الحرب فى الستينيات وبداية السبعينيات» ورغم أنهم أصبحوا لاحقا أكثر 
استقراراً واعتدالا فی آرائهم» مازالوا يتصفون 'بحساسية معينة" إزاء استخدام القوات الأمريكية 
فيما وراء البحار. كما يتصف الأكبر ستا ممن عاشوا خبرة الكساد الكبير فى الثلاثينيات بأنهم 
أكثر مساندة للتدايير والسياسات بشأن الرفاه الاجتماعى بالمقارنة بالأصغر سنا ممن ولدوا بعد 

الحرب العالمية الثانية. 


- مقومات ثانويةء ويقصد بها المقومات الجماعية المرتبطة بالمجتمع الذى تحدث فى إطاره عملية 
التفاعل والمناقشة كى تنتقل ظاهرة الرأى من المستوى الفردى إلى المستوى الجماعی» أو كى 
تصبح تعبيرا عن الرأى العام. وقضم هذه المقومات كل ما يرتبط بالخصائص الجغرافية 
والديموغرافية والاجتماعية والتقافية للمجتمع وكذلك السمات المميزة للطابق القومى للمجتمع. 


۴- المقومات الأولية فى تفاعلها مع المقومات الثانوية تحدد ظاهرة الرأى العام» ولكن هناك 
عناصر أخرى يتحدد بها الإعلان عن الرأى وقوة هذا الإعلان وصورته وسرعته. ومن هذه 
العوامل: أدوات تکتیل الرأى كالقيادة والتنظيمات الجماعية السياسية أو غير السياسية 
(كالأحزاب وجماعات المصالح)» وخصائص الواقعة أو المشكلة (واقعة عنيفةء متوقعة أم غير 
ذلك) ومدی الاهتمام الفردى والجماعی بهدذه الواقعة. 


ومن المنظور الثانى تفترض ظاهرة الرأى العام وجود ثلاثة عناصر أساسيةء هى المجتمع 
a‏ م لمثكلة والمناقشة: 


نہ۱ ۱ہ 


-١‏ المجتمع: يشكل العنصر الأول للرأى العامء فالأخير ما هو إلا تعبير إرادى عن وجهة نظر 
المجتمع إزاء مشكلة ما فى وقت معين. ورغم ما سبق ذكره بشأن صعوبة تحديد رأى الجماعة 
أو المجتمع» ا ااا ف ها الخو هن فن مرا ا عة سو 2 ك 
المقصود بها أغلبية من عبر من أعضاء المجتمع ككل عن رأيه بما فى ذلك فئة "من لا يعرف 
أو من لم يقرر بعد" أو كان المقصود بها من عبروا بوضوح عن رأيهم بالموافقة أو المعارضة 
بمختلف درجاتها. وكما سبق القول فإن فئة صغيرة نسبيا من المجتمع يتمتع أعضاؤها بتأثير 
کبیرء وقد تو صف هذه الفكئة 'بقادة الراى او "جماعة الرأى"“ وتضم غا فن اراد ت 
المشكلة محل المناقشةء وتتشکل هذه الجماعة ويتنوع حجمها حسب المشكلة المتارة ونطاقها 


(مجتمع محلى أم مجتمع قومى)» كما يوجد داخل تفس الجماعة قطاع معين يشارك بدرجة أكبر 
فى تشكيل الرأى العام والتأثير فيه. 


۲- المشكلة: حتى يوجد الرأى العام لايد من وجود مشكلة تحظى بالاهتمام العام ويهتم أعضاء 
المجتمع أو معظمهم بمناقشتها وبطرح وجهات نظر مختلفة بشأنهاء مما يبرز الاتفاق 
والتعارض ليس ققط فى المصالح ولكن أيضاً فى تصور أو طرح حلول متتوعة لهذه المشكلة. 
ويعنى ذلك: 
أ- إن الموضوعات محل الإجماع لا توصف بأنها مشكلات يتكون بصددها رأى عام فالتسليم 

SS ENE, 


ب- إن دليل إثبات صحة وجهة نظر ليس هو الرأى العامء وإنما هو عنصر من عتاصر الإقناع 


بالرای. 


ج إن الخطاً فى نقل الحقيقة "البديهية" أو الوصول إليها لا يمكن أن يوصف بأنه رأى» فلو 
طلب من شخص أن يجمع ثلاثة وخمسة فأجاب أن المجموع تسعة لا يمكن أن يدافع عن 
ذلك بأنه رأی. 


ويلاحظ أن وسائل الإعلام الجماهيرى تلعب دورا مهما بصدد عنصر المشكلة الموضوع فقد 
ر وغ ا ن ف فی ان ف اكا ال من قل وت ر كا غا 
يثور حولها النقاش والجدل فى أوساط المجتمع (كقضية السلاح النووى الإسرائيلى ومخاطره). 
ومن الضرورى التأكيد فى هذا الخصوص أن وسائل الإعلام لا تخلق المشكلة من عدمء وإنما 


کون فل ذلك أصل أو اوجود وإن لم يكن لأغلبية ال ار الكافى لوجودها 


نہ٣‏ ۹ نہ 


والشعور والوعى بها إلى درجة تثير حولها النقاش» وبهذا يصبح دور وسائل الإعلام تقل 
المشكلة من دوائر عدم الاهتمام أو الاهتمام المحدود إلى بؤرة اهتمام المجتمع. 


۴- المناقشة: يتطلب وجود الرأى العام إقرار حق المواطن فى التفكير وتكوين الرأى والمناقشة 
واعلان الرأى. ويعنى ذلك أن الرأى العام لكى يوجد ويؤدى وظيفة حقيقية يفقشرض إأقرار 
الدولة ونظامها الا ا 


حق المواطن فى تكوين رأيه بمختلف الوسائل دون أن يفرض عليه رأى معين أو مصدر 


ب- حق المواطن فى الإعلان عن رأيه دون خوف من عقاب أو جزاء يمنعه من ذلك الإعلان. 
بطبيعة الحال من حق الدولة أن تنظم هذه الحق» ولكن ليس لها أن تمنع ممارسة هذا الحق. 
جے“ حق المواطن فى المناقد قشة. إذ أن الإعلان عن الرأى وتكوين الرأى العام لا يتم إلا من 

خلال المناقشة كتفاعل بين وجهات نظر مختلفة بشأن المشكلة المتارة. ويتوقف نوع وطبيعة 
الرأى العام على مدى حرية وكفاية المناقشة. 


تالتا: مراحل تكوين وتطور الراى العام 

يقتضى التعرف على كيفية تبلور ظاهرة الرأى العام وانتقالها من سلوك فردى إلى سلوك 

اي ات دل نر انل م ر هذه الظاهرة. وقبل بحث هذه المراحل» ينبغى أن يؤخذ 

بعين الاعتبار أن هذه المراحل ليست متساوية فى ما تستغرقه كل منها من وقت أو جهدء كما يمكن 

رر افا بتكن هت از اكل فى كن الات أ تل ها الأخر فن مزحة واخة غا 

يمكن متابعة مراحل تكوين وتطور هذه الظاهرة فى سبع مراحل» من أهمها المراحل الأربع 
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Perception كIردإلا مرحلة‎ -١ 
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يقصد "بالإدراك" تصور أو رؤية أو فهم مسألة أو ظاهرة ما. والرأى العام» كما سبق القولء 
ما هو إلا وجهات نظر مختلفة بخصوص مشكلة معينةء ولهذا يشكل إدراك المشكلة المرحلة الأولى 
فى تكوين الرأى العام. ويبدأ هذا الإدراك فى صورة تصور فردى للمشكلةء ويتأثر الفرد فى إدراكه 
للمشاكل العامة بأكثر من عامل من قبيل: 


نہ٣‏ ۱ نہ 
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تقدیر الفرد لمصالحه يؤر کی هذا الإدراكت,‎ 
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تؤثر بدورها فى إدراك المواطن للمشكلات العامة بدرجة أو بأخرى. وعلى سبيل المشال فإن 
إدراك المصرى العادى لأى مشكلة تثور فى العلاقات مع إسرائيل يرتبط بدرجة أو بأخرى 
بخبرات تاريخية عربية إسلامية فى التعامل مع اليهود. 


ج القيادة السياسية في إدراكها لمشكلة ما على نحو معین» تؤثر بدرجة أو بأخرى فى أدراك 
الفرد العادى لهذه المشكلة. ولا ينطبق ذلك فحسب على حالة القيادة "الكاريزمية" فى ظل 
الارتباط "العاطفى" والوجدانى بينها ويين المواطن العادىء ولكنه ينطبق أيضا ولو بدرجة أقل 
على الأنماط الأخرى للقيادات» خصوصا فى ظل دور وسائل الإعلام الجماهيرى فى نتشر 
و'ترويج" عناصر إدراك القيادة لمشكلة ما. 


د- وسائل الإعلام الجماهيرى تؤثر فى إدراك الفرد للمشكلة من حيث أبعادها وطبيعتهاء من خلال 
دورها شی اثارة الاهتمام يالمشكلة وتقديم معلو مات معينة عنهاء وقد تنطو ی هده المعلومات 
على "تشويه" للحقيقة أو تقديم جزء منها باعتباره كل الحقيقة أو نقل الحقيقة كاملة. 


- مرحلة الصراع Coıflict‏ 


و إلى صراع فئوی وقد ت إلى ا 

أً- يبدا الصراع فردياً أو ذاتياً نتيجة التناقض الذى يعانى منه الفرد بين إدراكه لمشكلة ما بأبعادها 
المختلفة وبين مبادئه ومعتقداته ومصالحه الاقتصادية وغير الاقتصاديةء وقد ينتهى هذا الصراع 
إما بموقف واضح تأييدا أو معارضة أو بموقف متردد (كموقف طبيب يملك مستشفى الولادة 
إزاء مسألة تنظيم الأسرة» حيث تقافته وتكوينه يحملانه على تأييد هذه المسألةء ولكن مصالحه 

الاقتصادية تدفعه إلى رفضها). 


ب- ينتقل الصراع الذاتى فى مرحلة لاحقة ليرتبط بالقوى الاجتماعية. ذلك أن المجتمع يتقسم إلى 
عدة قوى وجماعات لها اهتمامات ومصالح متنوعة › والمواطن العادى يسعى بطريقة 


نہ٤‏ ۹ اہ 


لاشعورية لتكييف موقفه وموقف الجماعات التى ينتمى إليهاء حيتث إن هذه الجماعات لدى إثارة 
مشكلة ما نتبنى موقفا إزاءها يتفق وتقديرها لمصالحها. وهذه المصالح ليست بالضرورة طبقيةء 
فقد تكون فئوية (كمصالح أعضاء نقابة معينة ينتمون إلى أصول طبقية مختلفة)» وقد تكون 
مصالح دائمة أو مؤقتة. وينتهى هذا الصراع الجماعى إن عاجلاً أو آجلا إلى تغليب وجهة نظر 
معينة داخل الجماعة الاجتماعية (كقوة أو طبقة أو فئة) باعتبارها معبرة عن هذه الجماعة. 
ويساعد على بلورة الصراع الجماعى وجود تنظيمات وأبنية سياسية أو غير سياسية كقنوات 
التعبير عن الآراء والمصالح كالأحزاب السياسية والنقابات المهنية والجمعيات الثقافية والأندية 
الخاصة وغيرها. 


ج- قد يتحول الصراع إلى صراع نظامى فى حالة وجود أحزاب سياسيةء حيث تتكتل مختلسف 
القوى والجماعات المرتبطة بالحزب خلف وجهة نظر واحدة ومحددة يعبر عنها ذلك الحزب» 
ويدافع عنها بكافة الوسائل وخصوصا عن طريق صحيفته أو ما يسمى 'بصحافة الرأى' أى 

الإعلام المكتوب الذى يدين بالولاء للحزب ويعكس أفكاره وتوجهاته ويدافع عن وجهات نظره. 


°01 €¢14۲4)10١ مرحلة البلورة والتركيز‎ -٣ 


تأتى مرحلة بلورة وتركيز وجهات النظر المختلفة فى شرائح معبرة عن مواقف أكثر تحديداء 
غت مراة الصر اغ راء افر و ف لو الا ور ا هرر ا 
ذلك أن المناقشة أو الصراع الفكرى بين الآراء المختلفة يؤدى إلى إيراز وتوضيح وتحديد المفاهيم 
الأساسية للمشكلة (أبعادها وعواملها ونتائجها)ء وهذا الإيضاح الفكرى يؤدى بدوره إلى القضاء 
على التباين الجزئى أو المحدود وبالتالى التقريب بين المواقف والآراء المتشابهة والقضاء علسى 
المواقف المتعصبة أو المتطرفة. ويؤدى ذلك كله إلى عملية تركيز فى شرائح الرأى العام قى شكل 


ثلاثة مواقف رئيسية مع خلاف فى درجة كل موقف منها: موقف تأييد» موقف المعارضة موقف 


الحياد واللاميالاة وعدم الإهتمام 0 عدم تقریر را ما 


؛- مرحلة الرضا كuكnعمonsمC‏ 


بانقضاء المرحلة الخالذة یکون الرأى العام فى معناه الحقيقى قد أدى وظيفته واختتم عملية 
_الربط بين السلوك الفردى والمواقف الجماعية وأعلن عن مواقف مختلف القوى الاجتماعية. ولكسن 
ا و خا و د تيدأ مرحلة أخرى لنقل الرأى 


نہ ۱ نہ 


العام السابق تحديده وإعلانه فى مرحلة التركيز إلى صورة جديدة من صور السلوك الجماعى فيما 
يعرف بمرحلة الرضا. ذلك أن مرحلة التركيز وما يواكبها من مناقشة تؤدى إلى وضوح نقاط 
نة بخضوسن:امقكلة كى بشاةه ا كافة قات شراق اراي الغا زق يودى هذا إل خاق رغ 
من الوحدة فى اتجاهات الرأى العام بصدد مسألة معينة أو جانب معين من هذه المسألة. وعلى سبيل 
المثالء يوجد قدر يعتد به من الاتفاق بين شرائح الرأى العام المصرىء وكذا لدى معظم الأوساط 
الرسمية» حول ضرورة أن لا تكون الاهتمامات بالمشروعات والترتيبات الإقليمية الجديدة (كالشرق 
أوسطية » والمتوسطية) على حساب النظام الإقليمى العربى وضرورة تطوير هذا النظام وتجديده. 


-٥‏ مراحل الاندماج والاستقرار والشمول 
تعقب مرحلة الرضا مراحل متتابعة تختلف من مشكلة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر. 
ويلاحظ فى معظم المجتمعات النامية أن الرأى العام إن قدرت له فرصة التعبير عن ذاته ينتهى فى 
أحسن الأحوال عند مرحلة الرضاء بل ويغلب عليه أن لا يصل إلى هذه المرحلة إن لم يتحلل 
ويختفى خلال مرحلة الصراع. وتشمل هذه المراحل التالية لمرحلة الرضا: 


إً- مرحلة الاندماج ١8۲3)10ع"1:‏ يقصد يها اتجاه الفرد لاشعوريا إلى استيعاب ما اتفقت عليه 


الجماعة ليصبح ذلك الجزء محل الاتفاق الجماعى ليس مجرد تعبير عن رأى أو وجهة نظرء 
وإنما يرتفع ليصير عنصرا من عناصر النسق العقيدى للفرد (بمعنى مبادئ وقيم ومعتقدات 
الفرد التى على أساسها يتحدد سلوكه الفردى ورأيه)ء ويحدت بذلك نوع من التوفيق بين 
الشخصية الفردية وما استقرت عليه الجماعة أو بعبارة أخرى السلوك الجماعى. 


ب- مرحلة الاستقرار ,اااااه5: تعبر i O aT‏ 
ا کر ا ی ودا ل کی که ان ع و را 
خلق نوع من الترابط بين مختلف قوى المجتمع وجماعاته الاجتماعية والاقتصادية والحاكمة 
والمحكومةء بحيث يتقبل ويعمل الجميع بشكل متجانس ومتناسق وفقا للرأى محل الرضا 
والاندماج باعتباره مظهرا من مظاهر التعبير عن المجتمع. وهذه الصورة توصف بالمتاليةء 
لأن الرأى العام بطبيعته مؤقت ويتحدد بخصوص كل مشكلة ويختفى باختفائها أو على الأققل 
بظهور مشكلة أخرى أهميةء وإن كان الاختفاء لا يمكن أن يكون كليا لأن الرأى نوع من 


الخبرةء والخبرة جزء من التاريخ والأخير مكون انا لعاف اع 


ہا ۱ اہ 


ج- مرحلة الشمول كوعدع۷أئرعطهإمممه٤:‏ رغم أن ظاهرة الرأى العام تفضى وتختفى فى 


لحظة معينة » باعتبارها وجهة نظر عامة إزاء مشكلة عامة فى وقت معين» إلا أن هذا الفناء لا 
يمنع قدرة هذه الظاهرة على أن تكون مصدرا لظواهر أخرى. ففى مرحلة الرضا يصبح الرأى 
العام مصدرا لما يمكن تسميته 'بالإجماع' و "بالإرادة العامة“ وفی مرحلة الاندماج يصير 
مصدراً للسلوك الفردى» وفى مرحلة الشمول هذه يصبح مصدرا للطابع القومى (الصفات 
والخصائص السلوكية التى يعبر عنها المواطن العادى نتيجة لانتمائه إلى مجتمع معين). ويقصد 
بالشمول ارتفاع تلك الجزئية من جزئيات الرأى العام (محل الرضا والاندماج) لترتبط بالمجتمع 
السياسى القومى كحقيقة كلية تعبر عن إحدى سماته. ومتال ذلك أن كراهية الشعب الألمانى من 
جانب الشعب الفرنسى تراكمت خلال خبرات متعددة من الاعتداءات الألمانية ابتداء من 
الحروب السبعينية حتى الحرب العالمية الثانيةء وبالتالى فإن هذه الكراهية رأى عام تحول 
ليصير إحدى سمات الطابع القومى الفرنسى. وينطبق ذلك أيضا على الطابع القومى لمصر أو 
لأى بلد عربى آخر بصدد الإسرائيليين» ولاسيما البلدان العربية التى عانت وتعانى من 
اعتداءات الأخيرين. 


ہ۷ ۱ ۱~ 


أداء النظام السياسي 


يقوم النظام السياسي - بغض النظر عن طريقة دراسته وأسلوب د صنع القرار الذي يتبناه - 
بصنع السياسات العامة في جميع المجالات (التعليم» الصحة» الإسكان» الضرائب» التأمين 
الاجتماعي» السياسة الخارجية أو العلاقات مع الدول الأخرى). وعادة ما يترتب على هذه السياسات 
الآخرين. وعادة ما تؤثر العقيدة السياسية للحزب السياسي أو للائتلاف الحزبي الحاكم أو للرئيس 
المنتخب على النهج الذي يتبناه عند صنع السياسات العامة. فعادة ما تميل الأحزاب اليسارية إلى 
تبني سياسات عامة تقوم على زيادة الضرائب والتوسع في الإنفاق العام (التعليم» الصحةء الضمان 
الاجتماعي) على عكس الأحزاب ذات. التوجهات المحافظة أو اليمينية. ويقوم المواطنون بانتخاب 
حزب (في النظم البرلمانية) أو رئيس جمهورية (في النظم الرئاسية وشبه الرئاسية) بناء على 
التوجهات التي يعرفها المواطنون من خلال البرامج الانتخابية. ويسعى الحزب أو الرئيس الفائز 
الاجتماعي وغير ذلك من السياسات العامة. 

وحیت یحتکر النظام السياسي س وفقاً لإیستون - التخصيص السلطوي للقيم المادية 
والمعنويةء أي توزيع وإعادة توزيع الموارد المتاحة يخضع هذا الاحتكار لتقييم المواطنين عن 
ظط يق مراقبة أداء النظام السياسي وهل أدت السياسات العامة المتبعة إلى التحسن في مستويات 
المعيشة وارتفاع جودة التعليم وتوافر الخدمات الصحية وانخفاض معدل البطالة وتراجع معدلات 
التضخم» أم على العكس من ذلك؟ ومن ثم» يعتبر أداء النظام السياسي أو ما يعرف بالسياسات 
العامة هي المعيار الرئيسي للحكم على مدى كفاءة هذا النظام من وجهة نظر المواطنين لاسيما 
النظم الديمقراطية. كما تعتبر السياسات العامة السبيل الو للربط بين 2 
ا e‏ نحو الداخل (السياسة اداخلية) أو الخارے (السياسية الخارجية). أو هي 
المخرجات ام0 كما يطلق عليها إيستون» والتي تصل بين النظام والبيئة المحيطة به. وعادة 
ما تکون التظم التي ند تتمتع بالرشادة مستعدة لتقييم آنار سياساتها وقراراتها من < التغذية المعادة 
حتى تتمكن من التكيف مع التغيرات والحفاظ على التوازن وتعزيز شرعيتها. 
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وتختلف النظم السياسية من حيث القدرات المتاحة لها والتي تحدد المدى الذي تستطيع أن 
ذهب المد كي اة مكف لوان كناك مطاف بالكل أن ترفن فرص العل لباب 
ومطالب بتقديم رعاية صحية جيدةء وبزيادة الأجور»ء وبتوفير الطرق والمطارات والكهرباء والمياه 
والصرف الصحي. وتحتاج تلبية هذه المطالب إلى موارد هائلة لا تتوافر عادة في نقس الوقت» أو 
خلال فترة أربع أو خمس سنوات من حكم الحزب السياسي المنتخب. ويكون النظام السياسي في 
هذه الحالة مطالباا بترتيب أولويات المطالب التي سيتم التركيز عليها باعتبارها أكثر إلحاحاً من 


EE 


غير ها وذلك كله وفقا للموارد المتأاحة. 


ويحظى النظام السياسي - وفقا لألموند - بخمسة أنواع من القدرات (الموارد) المادية 
والمعنوية التي يمكن استخدامها لمواجهة المطالب وتختلف النظم السياسية من حيث درجة توافر 
هذه الموارد من ناحية» ومدى المهارة في استخدامها من الناحية الأخرى. وهذه القدرات الخمسة 
هي القدرات الاستخراجية» والقدرات التوزيعيةء والقدرات التنظيميةء والقدرات الاستيعابيةء 


والقدرات الرمزية. 


Extractive Capabilities ةıجlرختwأlا القدرات‎ -١ 


ويقصد بها ما يستطيع النظام السياسي تعبئته من موارد مادية من الداخل أو الخارج لمواجهة 
المطالب. ومن أمثلة ذلك الضرائب المباشرة أو غير المباشرة والجمارك والرسوم وير ادات 
المشروعات المملوكة للدولة (حقول النفط والغازء المناجم» رسوم العبور في الممرات المائية مثل 
قناة السويس). وتتفاوت النظم السياسية من حيث هذه القدرات» فالدول التفطية العربية في الخليج 
تر قرات ادر اد مرف سردات انط ,واتار( اضر واكريت :و فر 
والإمارات) دون أن تضطر إلى فرض ضرائب لتعبئة موارد إضافية للانفاق على البنية الأساسية 
(الطرق والمطارات والموانئ والمدارس والجامعات وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي) 
أو الخدمات العامة (متل الصحة والتعليم). 


أُما في النظم السياسية التي لا تتوافر لديها موارد طبيعية ضخمة» فتضطر إلى الاعتماد على 
الضرائب والرسوم والتى ترتبط بالأساس بحجم النشاط الاقتصادي. فكلما اتسع حجم هذا النشاطء 
زادت قدرة النظام السياسي على الحصول على موارد من الضرائب المفروضة على هذه الأنشطة. 

وكلما كان النظام ۾ الضريبي كفؤاء كانت قدر ة النظام السياسي ي أفضل حتى | لو كانت شرائح الضرائب 
أقل. ويكون على النظام السياسي في متل هذه الحالات أن يوازن بين تأثير الضرائب على موارده 
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ہ۱۹ نہ 


من ناحيةء وعلى النمو الاقتصادي من الناحية الأخرى والذي يترتب عليه توفير المزيد من فرص 
العمل . 


ولا تقتصر الموارد أو القدرات الاستخراجية على الداخل فقطء حيث يمكن للنظام السياسي أن 

يزيد من قدراته الاستخراجية من خلال الحصول على موارد من الخارج في صورة منح أو 
قروض ميسرة تضاف إلى الموارد التي يمكنه تعبئتها من الداخل. وتعتمد قدرة النظام على تعبتّة 
8 النوع من الوا دل غلاا الارحة ويار في اقناع الدول أو المنظمات المانحة بأهمية 
حصوله على هذه المنح أو القروض. 
وقح الله السياسية وفقا لمعيار القدرات الاستخراجية - سواء أكانت محلية أو خارجية - 

إلى نظم تتمتع بقدرات استخراجية هائلة مثل دول الخليج والدول المتقدمة اقتصادياً (مثل الدول 
الصناعية الكبرى) أو الصاعدة (مثل الصين وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا)» ونظم تتمتع بقدرات 
متو سطة» وثالثة تحظى بقدرات ضعيفة أو وقوم يعن بالتصتيف إلى أربعة مستويات 
هي النظم ذات القدرات المرتفعة جد ل والمتوسطةء والضعيفة. ويقدّم دليل التنمية 
ار ف قرت لدف ع مدي اقفن ال ارد اة و الشرنة تفس الدول: 


Distreputive Capabilities Aızıjgتll القدرات‎ - 


يقصبد بها قدرة النظام على توزيع وإعادة توزيع ما لديه من موارد أو قدرات استخراجية 
على المناطق والفئات المختلفة في فإذا كانت القدرات الاستخراجية تمثل جانب الإيرادات 
کے الوا العامة فان القدرات التوزيعية د تجسد جانب النفقات. ويالطبع› > کلما زادت القدرات 


الاستخراجية ! للنظام» كانت قدرته على التوزيع وإعادة التوزيع أكير. وتقع على النظام السياسي 
0 أكبر قدر من العدالة بين المواطنين من خلال برامج الدعم والمنح والخدمات العامة 
المجانية أو شبه المجانيةء وبين المناطق المختلفة من خلال زیادة الإنفاق على المناطق الأقل و 
مقارنة بنظيراتها الأكثر تقد e‏ 

تحدد هذه القدرات التوزيعية ما يستطيع النظام السياسي إنفاقه على التعليم المجاني والخدمات 
لض وان اا رذ مض هن اا ر ار كا ر اك ها 
السياسة الضريبية التي يطبقها النظام نظام الضراثب التصادية يعني إعادة توزيع الموارد لصالح 
افر فا بوني طا اترات لزت إن ار لصا ارا زكرن يه الراب 


نہ ۷ اہ 


المباشرة وا کا على من يقوم بسداد الضريبةء بينما ينتقل عبء الضريبة غير المباشرة إلى 
أطراف أخرى في المجتمع قد تكون هي الأكثر احتياجا. 


ومن تم» يعتبر مشروع الموازنة العامة من أهم الموضوعات التي تحظى بنقاشات داخل 
البرلمانات» حيث يتحدد من خلال مشروع الموازنة حجم القدرات التوزيعية المتاحة للنظام 
(النققات) بناء على ما يتوافر لديه من قدرات استخراجية يوافق عليها البرلمان (الإيرادات). 
رتفت انظ الراية ف اة اة اة اي تا فيضن اط كى وة طن ول 
ا وي هد اذ تكد اقات العامة لطا خلال عام قي ت الت عن 
الإيرادات التي تكافئ هذه النفقات حتى لو أدى هذا إلى عجز في الموازنة العامة للدولة يتم تغطيته 
بديون داخلية أو خارجية. وعلى العكس» ترى وجهة نظر أخرى أن الأولوية ينبغى أن تكون 
للإيرادات أي للموارد المتاحة (القدرات الاستخراجية)ء ثم يقوم البرلمان بتوزيع هذه الموارد 
المتاحة على أوجه الإنفاق وققاً لما يراه من أولويات على ألا تتحمل الموازنة بأعباء العجز. 


وعادة ما تخشى النظم السياسية من ردود الأفعال المعارضة دائما لتقليص النفقات العامة أو 
لزيادة الإيرادات من خلال فرض ضرائب جديدة أو زيادة ضرائب قائمةء ولذا تتبنى معظم النظم 
ذات القدرات المتوسطة أو المحدودة وجهة النظر التي تعطي الأولوية للنفقات الأمر الذي يعني 
زيادة عجر الموازنة وألذي يودي إلى زيادة حجم الدين الداخلي والكارجيء الاسر الي يمل عبتا 
متزايداً على الموازنة العامة في السنوات التالية لسداد خدمة هذه الديون الضخمة الداخلية 


والخارجية. 


۳- القدرات التنظيمية أو قدرات liضbı Regulative Capabilities‏ 
يقصد بذلك قدرة النظام السياسي على ضبط سلوك الأفراد والجماعات التي لا تلتزم بتطبيق 
المخالفين. فالنظام السياسي هو المسئول عن حفظ الأمن والنظام» وتطبيق قواعد السير والمرورء 
ودخول الدولة أو مغادرتهاء والأحوال الشخصية للمواطنينء وتحصيل الضرائب والرسوم» ومنع 
الاعتداء على الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة. وقد تصل العقوبة في بعض الجرائم إلى الإعدام 
أو السجن مدى الحياة. 


تعبّر هذه القدرات عن احتكار النظام السياسي لاستخدام الإكراه المادي المشروع» فإلقاأء 
القبض على المخالف للقانون وحبسه وتوقيع العقوبة المقررة في القانون» تعتبر أعمالا مشروعة تقع 


ہ١‏ ۲ اہ 


في صميم عمل النظام السياسي. ويجب أن يحظى النظام السياسي بقدرات ضبط مناسبة كي يتمكن 
من أداء مهمته في حفظ الأمن والنظام وردع المخالفين للقانون. 


Responsive Capabilities ةıڊlجawllly‎ ةıباعيتسالا القدرات‎ -ٌ٤ئ‎ 


e ۰» 


يقصد بها قدرة النظام على استيعاب مطالب الأفراد والجماعات والسعي للاستجابة لها أو 


تلبيتها في حدود ما يتوافر لديه من قدرات استخراجية وتوزيعية وتنظيمية. وتتضح هذه القدرات 


تور انل قي انظ از اط حبك مسي طا الان هة كبر فر كن من مات 
المواطنين والجماعات. وعلى النظام أن يتمتع بمهارات إقتاعية لشرح سياساته العامة التي يتيناها 
للمواطنين وماهية الأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال هذه السياسات» وأسباب عدم إقدامه على 
تبني سياسات عامة يطالب بها المواطنون لكن آثارها السلبية قد تطغى على ما قد يترتب عليها من 
إیجابیات. 


ترتبط بهذه القدرات عملية الاتصال السياسي بين الحكام والمحكومين» والتي تتم في 
الاتجاهين من أسفل إلى أعلى حيث ينقل المواطنون وممتلوهم في الرلمانات :و المخان اة 
مطالبهم إلى النظام السياسي وإلى صناع السياسة العامة ومتخذي القرارات» ويقوم صناع القرار 
ومتخذوه بشرح السياسات التي يتبنونها والقرارات التي يتخذونها ومبرراتهاء وأسباب عدم اتخاذ 
بعض القرارات أو تبني بعض السياسات المطلوبة من قبل المواطنين» وإقناع المواطنين بذلك. فإذا 
نجح النظام في إقناع مواطنيه فإنه يتمتع بقدرات استيعابية أو استجابية مرتفعة» وعلى العكس في 
حالة فشله في إقناع المواطنين إما لأن سياساته لا يمكن الدفاع عنهاء أو لأن الاتصال السياسي يتم 


من اتجاه واحد فقط (من أعلى إلى أسفل)» أو لأن النظام يفتقر إلى المهارات الإقناعية المطلوبة. 


Symbolic Capabilities ةڍjaرلl القدرات‎ -٥ 


يقصد بها قدرة النظام على استخدام الرموز التاريخية والمناسبات الوطنية ليث المشاعر 
الوطنية رالإحساس بالفخر لدى المواطنين» الأمر الذي قد يعوّض أو يخفف من حدة ة الغضب في في 
اة ين الموارد الإستخراجية والتوزيعيةء أو يسهم في تعزيز القدرات الاستيعابية للنظام. , ومن 
م واک ا ت ا عاد رة والار اه اتك ةوكر ما أ :وقاة 


الزعامات السياسية والعسكرية والعلماء والمفكرين من أبناء الوطن» وكذا الاحتفال E‏ 


نہ٣‏ ۲ اہ 


الرياضية. حيث يزيد كل ذلك من درجات الانتماء للوطن ويرفع من قدرات النظام السياسي على 
مواجهة ما تعترضه من مشكلات اقتصادية أو سياسية. 


واعتماداً على المقولات السابقةء تتباين النظم السياسية من حيث قدرتها على تلبية حاجات أو 
مطالب مواطنيها وفقاً لحجم المتاح لديها من موارد (قدرات استخراجية) ومدى قدرتها على تعبئة 
هذه الموارد الأمر الذي يحدد حجم المتاح لديها من موارد يمكن توزيعها (القدرات التوزيعية) والتي 
يمكن توزيعها بطريقة عادلة أو تتسم بدرجة مرتفعة من العدالة أو العكس. 

ويمكن تصنيف النظم السياسية وفقا للعلاقة بين القدرات الاستخراجية والتوزيعية من ناحية 
وحجم المطالب التي ينبغي تلبيتها إلى أربعة أنواع من النظم هي: نظم تفوق قذراتها الاستخراجية 
والتوزيعية (الموارد) حجم المطالب (النفقات) ولديها قدرة مرتفعة على تلبية هذه المطالب» ونظم' ‏ 
تفوق قدراتها الاستخراجية حجم المطالب لكن قدراتها على تلبية المطالب ليست على ت 
ا الذي يرضي ا إما لعدم القدرة على تعبئة هذه الموارد أو لتوزيعها بصورة غير 
عادلة ونظم تتخفض مواردها عن حجم المطالب» كن قدراتھا الإقناعية (الاستيعابية والرمزية) 
تنجح في سد الفجوة بين الموارد والمطالب» a‏ عن المطالب» ولا تستطيع سد 
هذه الفجوة من خلال القدرات الاستيعابية أو الرمزية فتضطر إلى استخدام قذراتها .التظيمية 
(قدرات الضبط) بصورة مبالغ فيها. 


فى المجموعة الأولى| من من النظم یحظی النظام السياسي بقدرات استخراجية تفوق المطالب› 
ومن تم ل تو جد فجوة يحتاج النظام لسدهاء ومن أمثلة هذه النظم السياسية دول الخليج العربية 
والسويد والنرويج وأستراليا ومعظم دول غرب أوروبا وشمال أمريكا وجنوب شرق آسيا التي 
تعتمد دول الخليج فقط على الموارد المادية (القدرات الاستخراجية)» تستخدم النظم الأخرى الغربية 
والمتأثرة بها القدرات الاستيعابية أو الاستجابية من خلال وجود نظام ديمقراطي متقدم يسمح 
بتحويل المطالب إلى سياسات عامة يتم تعديلها أو تغييرها وفقا لما تسفر عنه الانتخابات الدورية 


ولهذاء تن تتسم النظم الغربية بالاستقرار السياسي› بینما قد تعاني يعص الدول الأخرى دات 
8 الاستخراجية المرتفعة من بعض القلاقل لوجود عوامل أخرى متل طوائف تشعر بعدم 
أعدالة 


ٹک (الشيعة في البحرين و السعو دية والكويت)» وقد تکون عدم العدالة هذه إقت قتصادية أو مادرة 
العدالة في توزيع الدخل) أو سياسية (عدم العدالة في شغل المناصب السياسية أو التمثيل 


ل 


العادل في المؤسسات السياسية). وقد تضطر هذه النظم إلى استخدام قدرات الضبط (أي الأساليب 
العنيفة) في قمع مطالب هذه الفئات أو الطوائف التي تشعر بعدم العدالة. 


( تضم _المجموعة الثاني النظم السياسية التي تحظى بقدرات استخراجية مرتفعة لكن قدراتها 
التوزيعية لا تتسم بالعدالةء الأمر الذي يجعلها غير قادرة على تلبية مطالب المواطنين. ويعتبر 
النظام السياسي الليبي خلال حكم العقيد القذافي مثالا لهذا النمط. ققد تمتعت ليبيا بقدرات استخراجية 
هائلة (موارد ضخمة) لكن إنفاق هذه الموارد لم يكن في مستوى تحقيق مطالب المواطنين. ولهذاء 
استخدم النظام قدراته القمعية (الضبط) بصورة مبالغ فيها بدلا من تلبية مطالب المواطنين المادية 
أو باستخدام القدرات الإقناعية (الاستيعابية والرمزية). وقد حاول نظام القذافي استخدام القدرات 
الرمزية لكنها لم تنجح في سد الفجوة بين المطالب والقدرة على تلبيتها. ويمكن إضافة كل من 
النظام العراقي خلال فترة حكم صدام حسين إلى هذه المجموعة من النظم. 
و ا ا کر افر ی تا کے وک جیه وک 
تضطلع القدرات الاستجابية أو الاستيعابية بدور في هذا المجال (مثل النظام السياسي الهندي 
والبرازيلي) أو القدرات الرمزية (مثل النظام السياسي الصيني والكوري الشمالي والكوبي)ء أو بهما 
معا (مثل النظام السياسي اللبناني أو النظام السياسي الأردني). 
تضم المجموعة الرابعة والأخيرة النظم التي تقل قدراتها عن حجم المطالب وتتمتع بسوء 
کے ا نے و ر ین اھ کی ا ان لا فح م کے قرات 
استيعابية أو رمزية لسد الفجوة بين المطالب (النفقات) والموارد (الإيرادات)» وكذا تضطر هذه 
النظم إلى الاعتماد على قدراتها القمعية (قدرات الضبط) لسد الفجوة بين المطالب والموارد. ومن 
أمثلة هذه النظم معظم نظم شرق أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وحتى سقوط الاتحاد السوفيتي. 
ويمتل النظام السوفيتي تحت حكم ستالين المتال الأبرز على هذه النظم. بالإضافة إلى معظم النظم 
العسكرية في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين في دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية (باكستان 
وأفغانستان وكمبوديا في آسياء أوغندا والكونغو في افريقياء شيلي والأرجنتين في أمريكا الجنوبية). 
E ee‏ 


نہ٤ ٢‏ اہ 


